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محضـر جلسـة رقـم (1) السبت (9/3/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

 

 

ً .عدد الحضور: (     ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:15) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

النصاب متحقق، على بركة الله نعلن بدایة الفصل التشریعي الثاني، وأولاً عطلاً سعیدة، وأكیداً خلال ھذه المدة كنتم متواصلین مع المواطنین
وأبناء المحافظات كل حسب دائرتھ الإنتخابیة، نرید مروءتكم بالفصل الثاني، ولا تمشوا سریعاً، لأننا نحتاج إلى حسم أمور كثیرة، ونحتاج إلى
المضي فعلاً بتشریع القوانین، الحكومة أرسلت (13) قانوناً خلال الفصل التشریعي الأول، مضینا ببعضھا قراءة أولى، والبعض الآخر قراءة

.ثانیة، ویتوجب أن نمضي بھذه القوانین وإكمال تشریعھا، لترى النور، لتلامس حیاة المواطنین

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الأولى، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة آیات من
.القرآن الكریم

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

ً .نقرأ سورة الفاتحة على أرواح شھداء الحشد التركماني، وعلى أرواح شھداء العراق وقوفا

.(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشھداء)

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب إضافة فقرة على جدول الأعمال تتعلق بتأدیة الیمین الدستوریة لأحد السادة الفائزین في الإنتخابات، ھل یوجد إعتراض على إضافة ھذه
الفقرة؟

.لا یوجد إعتراض، یتفضل السید (حسین جاسم ناصر حسین الزھیري)، لتأدیة الیمین الدستوریة

.أدى السید (حسین جاسم ناصر حسین الزھیري) الیمین الدستوریة

ً
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.الفقرة أولاً: كلمة فخامة السید رئیس الجمھوریة مع بدء الفصل التشریعي الثاني للسنة التشریعیة الأولى*

.(دعوة السید رئیس الجمھوریة، وأیضاً رئیس الحكومة، والسلطة القضائیة (مجلس القضاء الأعلى

نرحب بفخامة السید رئیس الجمھوریة، والسید رئیس مجلس الوزراء، والسید رئیس مجلس القضاء، وزملائھم المرافقین لھم، ویتفضل السید
.رئیس الجمھوریة المحترم لإلقاء كلمتھ بمناسبة بدء الفصل التشریعي الثاني

.السید رئیس الجمھوریة (برھم صالح) یلقي كلمتھ بمناسبة بدء الفصل التشریعي الثاني لمجلس النواب العراقي

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

. دولة الأخ رئیس مجلس النواب المحترم
. السادة نواب رئیس مجلس النواب المحترمین

. سیادة رئیس مجلس القضاء
. السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

. السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

أحییكم جمیعاً، وأثني باعتزازٍ على الدور المھم والحیوي الذي ینھض بھ مجلس النواب، رئاسةً وأعضاءً، حیث نقدّر حجم مھمات ھذه المؤسسة
.التي ھي عماد المنظومة الدستوریة، والممثلة لإرادة الشعب

أھنئكم بمناسبة الفصل التشریعي الجدید، وتمنیاتي لكم بالمزید من النجاح في العمل المثابر والجھد المخلص، وبما یعبرّ عن تطلعات شعبنا، وما
یرجوه ویأملھ من سلطتھ التشریعیة من إنجازات تشریعیة ورقابیة، خصوصاً أن المرجو من البرلمان كثیر، لا سیَّما في ھذه اللحظة التاریخیة في
العراق، وھي لحظة المواجھة مع إستحقاقات جسیمة وتحدیات خطیرة، مثل ھذا الاستحقاق والتحدي یوجب علینا العملَ والإقدام على إصلاحاتٍ

.جذریة وجدیة، و قد تأخر بعضُھا أكثرَ مما یجب
.فنحن إزاء استحقاقاتِ الاعمار وتوفیرِ الخدمات ومكافحةِ الفساد، إستحقاق الحلول الجذریة، لا تبریر الأزمات والمشاكل

إن المواطن، أیھا الإخوة والأخوات، یدرك، وھو على حق، أن أمنھَ وسلامھ في بلده ما زال یتطلب منا الكثیر.. الإنتصار الذي تحقق ضد داعش
مھم وثمین، ویحق لشعبنا أن یفخر بھ، ولا یمكن الإستخفاف بما تحقق، لكن الواجب علینا ترسیخ ھذا النصر وتكریسھ، فخطر الارھاب لا یزال

قائماً، كما رأینا قبل أیام في الاعتداء الآثم لفلول داعش على الحشد الشعبي، ولعل الوفاء لشھداء ھذا الحادث الاجرامي ھو في الضرب بقوة على
ھذه الفلول، وھذا یستوجب تعزیز العمل الأمني والاستخباراتي، ویتطلب تمتین الوحدة الداخلیة وزیادة التعاون بعمل إقلیمي مخلص ما دام

.الإرھاب متحركا، وما دامت بؤرُه قائمة في أكثر من دولة، وخطرُه یھدد الجمیع
.وبالإضافة إلى الأمن والاطمئنان للسلام فإن مواطنینا بحاجة إلى الكثیر من الخدمات والحاجات الأساسیة، وبما یجعل الملفات أمامنا كثیرة

ھذه تحدیات یمكن أن تقدّروا معي حجم خطورتھا وأھمیة بعضھا بالنسبة للمواطن، وحاجاتھ الیومیة، وقیمة بعضھا في إصلاح النظام السیاسي
.ومنظومة الحكم وبناء الدولة

إن ھذه تحدیاتٌ ومسؤولیاتٌ تكون قیمتھُا مضاعفة وسطَ ھذه الظروف الإقلیمیة والدولیة، شدیدةِ الحساسیة، والتي نتأثرُ بھا سلباً وإیجاباً، إنھا
ظروف تفرض علینا جمیعاً جھداً یتفھّم خطورتھا، ویستوعبھا، وھو جھدٌ یجب أن یفضي لصالحِ تمتین الجبھة الداخلیة، ویعززُ صورةَ العراق

الدیمقراطي الإتحادي الحر والمستقل، ولیكون بعدھا العراقُ  أكثرَ رسوخاً فعلاً، وأشد قدرةً سواءً في تعزیزِ بنائِھ الدیمقراطي، وتوطیدِ مؤسساتِھ
الدستوریة، وترسیخِ الأمن والسلام، أو في دوره الایجابي بعلاقاتِھ الإقلیمیة والدولیة، وبما یساعد على الإستقرارِ والتفاھم بإرادة مستقلة تراعي

مصالح العراق المشروعة أولاً وأساساً، وتحترم المصالحَ المشروعة للآخرین، ولا مصالحَ للجمیع إلا بحُسنِ التفاھم والتعایش، وتغلیبِ
.المشتركات التي تجمع الفرقاءَ الإقلیمیین وتراعي مصالحَ شعوب المنطقة وحقَّھا في العیش بسلامٍ ورخاء وحریة وكرامة

في مثل ھذه الظروف، سیداتي سادتي، وأمام ھذه المھام لا بد من عملٍ تضامني وتكافلي ما بین السلطات، وخصوصاً السلطتین التشریعیة
.والتنفیذیة

نعتقد ونؤكد أھمیةَ دعم حكومتنا وتذلیل جمیع الصعاب أمام ھذه الحكومة التي یرأسھا دولة رئیس الوزراء عادل عبد المھدي، لتقومَ بدورھا
.الحیوي المأمول منھا سواءً في البناء وحفظِ الأمن وإطلاقِ المشاریع، أو في التعبیر بثقة عن سیاسةِ العراق الخارجیة الموحدة

.لا شك إكمال الكابینة الوزاریة ضرورة ملحة
.والضرورةُ المھمة الأخرى ھي الشروعُ الجاد في محاربة الفساد

فملف الفساد، أیتھا الأخواتُ الفاضلات وأیھا الإخوةُ الكرام، ھو المسؤولیة الأخطر، ذلك أن الحربَ على الفساد لا تقل أھمیةً عن محاربة
الإرھاب، فالفسادُ ھو الوجھ الآخر للإرھاب، بل ھو الصورة الأبشع للإرھاب، والقضاءُ المبرَمُ على الفساد سیكون إجراءً حاسماً في المساعدة

.بطيِّ صفحة الإرھاب والعنف في البلد
الفسادُ كما الإرھاب یعیق البناءَ والتطویر، لذلك نعتقد أن تھیئة تشریعاتٍ حازمة وصارمة في وقفِ الفساد وغلق منافذِه ومكافحةِ وسائلِھ واستعادةِ

.الأموال المھربة والمسروقة عملٌ أساسيٌّ ومشترك ما بین السلطاتِ الثلاث، البرلمان والحكومة والقضاء
ویأتي في ھذا السیاق تفعیلُ الدور الرقابي للبرلمان على أسسٍ مھنیة متحررة من الغرض السیاسي وسواه، فھذا الجھد ھو الآخر عملٌ مؤازِرٌ لا

.بدَّ منھ للتظافرِ مع عمل الحكومة والسلطة القضائیة من أجل محاربة الفساد
وأمام الحكومة مسؤولیة حصرِ السلاح بأیدي الجھات الحكومیة المخولة وحدھا باحتكار السلاح، ھذه المھمة من ضرورات استقرارِ الأمنِ

.واطمئنانِ المواطن، وھذا ما یوجب دعم إجراءات الحكومة التي یمكن أن تتخذھا في ھذه المھمة
.إن ما ھو مھم في ھذا الإجراء، بالإضافة إلى اطمئنان المواطن، ھو تحفیز المستثمرین للعمل بحرّیة واطمئنان في بغداد والمحافظات

.فلا بدَّ من توفیرِ بیئةِ إستثماریة سلیمة من أجلِ بناءِ البلد وتوفیرِ فرص العمل وترسیخِ البنیةِ التحتیة
لأ لأ أ ً ً ً
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ِ
وقد یحتاج قطاعُ الإستثمار إلى تذلیلِ الصعوبات بما یتطلب عملاً تشریعیاً سانداً لجھد الحكومة، وتستطیعون أیھا الأخوة والأخوات بھذا الصدد

ً عملَ الكثیر الذي یساعد في تحریكِ المشاریع وتشجیعِ المستثمرین وجذبِھم إلى بلدِنا المتوفر على كثیر مما یعِدُ ببیئةِ إستثماریة مثالیة، وخصوصا
بة من قبلِ الإرھاب، ومسؤولیة توفیرِ الظروفِ المناسبة لعودة النازحین والمھجرین والمھاجرین .أن أمامنا مسؤولیةَ إعادة إعمار المدن المخرَّ
أمامنا البصرةُ وما تحتاجُھ منا من بناءٍ وإعمار وحیاةٍ كریمة لمواطنیھا، نرى أن نعمل بحماسة إستثنائیة من أجل بناءِ ھذه المدینة العظیمة وبما

.یجعل منھا مثالاً لصورةِ المستقبل لمدنِنا كلِّھا
أمرٌ مؤسف حقاً أن یحیا شعبنُا في مدنٍ وقرى باتت خارج مقاییس العصر والحضارة والحداثة، من غیر الممكن القبول بھذا الحال، نحن في

.العراق، في بلدِ ثرواتٍ وخیر، وما لم ننھض فلن نجدَ من یمدُّ الید إلینا لكي ننھض، ویجب أن ننھض
.خلال ھذه السنوات كان مؤسفاً ومؤلماً أن تعُاق حركةُ التنمیة والاستثمار

ھذا ما یوفر فرصَ عملٍ ویساعد بالقضاء على البطالة، كما یوفر البناء، ویستطیع الإستثمار أن یقدمَ الكثیرَ في ھذا المجال بالإضافةِ إلى ما ھو
.مطلوب من الدولة توفیرُه من خدمات وأعمال

من الملفات التي أمامكم، في مجلس النواب، ما یتعلق برعایةِ وتأمین حقوق عوائل الشھداء كمھمة إنسانیة ووطنیة وأخلاقیة لا ینبغي التردد فیھا،
نحن ننوي في ھذا الفصل التشریعي أن نستثمر ونستفید من الصلاحیة الدستوریة الموكلة لرئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء لتشریع

لكم للمسؤولیة مع القوانین، نستغلھا بتقدیم مشروع قانون من رئاسة الجمھوریة لإنصاف عوائل شھداء سبایكر، نأمل ونثق بحسن تفھُّمكم وتحمُّ
.ھذا المشروع لیجد النور

وأمامنا جمیعاً في السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ملف حساس ھو ملف مدینة كركوك، ولعل مدینة مثل كركوك تتطلب منا عملاً جدیراً بالوقوف
.عنده بشعور عالٍ بالمسؤولیة الوطنیة

ویمكن لكركوك أن تكون تجربةً في حسن التفاھم والتعایش بدلاً من أن تكون مكاناً للتنازع، وھذا منوط بالكیفیة التي یتعامل معھا ومع رؤى
.مكوناتھا وأھلھا

ھذه بعض من مسؤولیات، ینتظر الشعب منكم عملاً إستثنائیاً للنھوض بھا، وسیكون في المقدمة، من متطلبات نجاح ھذا العمل التعاملُ معھ بروحٍ
مسؤولةٍ ومتضامنة تراعي المصلحة الوطنیة المشتركة، وتخففُ من حدة الصراعات الحزبیة والسیاسیة، وتنأى بما یخدم مصالح الشعب والبلاد

.عن تلك الصراعات ووسائلھا
.التحولات والإستحقاقات الوطنیة الكبرى تستوجب التحلي بروح المسؤولیة، والإبتعاد عن السجالات السیاسیة الحزبیة الضیقة

.البرلمان، رئیساً وأعضاءً، قادرون على المضي قدماً بالنقاش الھادئ الھادف، وھو وسیلتنا جمیعا للتقدم
ل علیكم بما نتوسَّم فیھ منكم من حرص على ھذا البلد وإصرار على المضي بھ الى شاطىء أقدّر أن أمامكم الكثیرَ بما یتطلب عملاً عظیماً، نعوِّ

.الأمان والاستقرار والازدھار
.نرجو أن یعیننا الله جمیعاً، لنكون بمستوى ھذه المھمة

..العراق یستحق منا، شعبنا الصابر یستحق ھذا
.فھیَّا للعمل أیھا الإخوة والأخوات، لننھض معاً بواجباتنا الدستوریة ونخدم بلدنا

. والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

 

.الفقرة ثانیاً: دعوة عامة لمناقشة توحید جھود السلطات، لمكافحة الفساد الإداري والمالي *

لقد عانى العراق طیلة المدد السابقة من آفتین خطیرتین، ألا وھما الإرھاب والفساد، فتمكن العراقیون بوحدتھم من دحر الإرھاب، وتمكنوا من
النصر، وطرد ھذه التنظیمات الإرھابیة بوحدة الكلمة ما بین أبناء الشعب العراقي، ووحدة الكلمة ما بین القوى السیاسیة، فضلاً عن تظافر جھود

السلطات، آن الأوان الیوم أن نقف وقفة رجل واحد، وإمرأة واحدة من أجل مواجھة الآفة الثانیة التي تفتك بمفاصل كثیرة من مؤسسات الدولة،
ألا وھي آفة الفساد، فیجب أن یكون ھنالك جھد وطني متكامل على مستوى القوى السیاسیة، وعلى المستوى الشعبي، فضلاً عن توحید الخطط

.والرؤى للسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، لذلك أطلب أن یتفضل السید رئیس مجلس الوزراء للحدیث بھذا الأمر

 

 

 

.السید رئیس الوزراء (عادل عبدالمھدي) یلقي كلمتھ بمناسبة بدء الفصل التشریعي الثاني لمجلس النواب العراقي

 

بسم الله الرحمن الرحیم
َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ)) ((وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فِي الأْرَْضِ إِنَّ �َّ

صدق الله العلي العظیم

رْ لِي أمَْرِي*وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي*یفَْقھَُوا قوَْلِي )) ((..قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَیسَِّ
فخامة السید رئیس الجمھوریة المحترم

سیادة رئیس مجلس النواب المحترم
السادة نواب رئیس مجلس النواب المحترمین
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سیادة رئیس مجلس القضاء الأعلى المحترم
السیدات والسادة نواب مجلس النواب المحترمین

..السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ
انھ لمن دواعي سروري ان نجتمع الیوم في ھذه القاعة المھیبة وتجتمع السلطات الثلاث في الفصل التشریعي الثاني لمجلس النواب الموقر
الذي یعتبر محور نظامنا السیاسي وبلدنا حسب الدستور نظامھ برلماني، لنناقش ونستعرض مجھودات ملف مھم كمكافحة الفساد تلك الآفة

،التي ما فتئت تضرب بلادنا
وادراكا لخطورتھا وتأثیرھا المدمر على التنمیة والاستثمار ومحاربة الفساد وإنھاء الفوضى فقد خطونا اشواطا لتعزیز اجراءات نعتقد انھا

.ستعزز النزاھة ومكافحة الفساد
ایتھا السیدات ایھا السادة.. لا یخفى علیكم حجم وتداعیات ھذه الظاھرة الخطیرة التي ما فتئت تنخر بمؤسسات الدولة وعطلت التنمیة
والاعمار بشكل ملحوظ وساعدت على نمو الارھاب وانتشاره، ھذه الظاھرة جاءت نتیجة لتراكم مسبباتھا منذ العقود السابقة والحصار

الاقتصادي وآثار الحروب المدمرة وسوء الادارة وبعض السیاسات الخاطئة التي اتبعت ، واستنادا لمسؤولیاتنا الدستوریة فقد شرعنا باتخاذ
.مجموعة من الخطوات بإرادة صادقة وجادة من شأنھا تعزیز مفھوم النزاھة ومكافحة الفساد على جمیع الاصعدة

لقد خطونا عدة خطوات على الصعید الوقائي، اي منع الفساد وعلى الصعید الردعي، اي مكافحتھ، ویمكن ایجاز ھذه الخطوات بما یأتي دون
-: الاستغراق في التفاصیل

اولاً – تقدیم الدعم للأجھزة الرقابیة خصوصا ھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة وتقدیم العون الفني والمالي لھا سواء باستكمال متطلبات
. اعمالھا او الاطار القانوني لعملھا او المؤسساتي او تقییم ادائھا واعادة مراجعة سیاساتھا بما یتناسب ومتطلبات المرحلة الراھنة

.ثانیاً – اعداد الخطط اللازمة لاستكمال بناء المنظومة القانونیة لعملیة منع الفساد ومكافحتھ
ثالثاً- تكلیف الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة بإعداد السیاسات ووضع برامج وخطط عمل لمدة تسعین یوما لأبرز اولویاتھا التنمویة
والإعماریة ورصد النتائج وتقییمھا من خلال الاجھزة الرقابیة لتحدد بوضوح الادوار والمسؤولیات والتقصیر للوزارة او الجھة غیر المرتبطة

. بوزارة
رابعاً – الشروع بإعداد استراتیجیة وطنیة شاملة لمكافحة الفساد تشترك فیھا مؤسسات الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ومنظمات

المجتمع المدني والإعلام وھي استراتیجیة شاملة عامة واقعیة قابلة للقیاس محددة لابرز الاولویات والاھداف والظواھر وبیان الإجراء
المقتضب ازاء كل ظاھرة تتضمن المعالجات وضمن مواقیت ضربت سلفا، ونعتقد ان الاخوة في دیوان الرقابة المالیة وھیئة النزاھة على

. وشك تقدیم المسوّدة الاولیة وایضا ھنالك دعوة للسادة اعضاء مجلس النواب في إعداد ھذه الاستراتیجیة
خامساً – شرعنا في إعداد معاییر للنزاھة وقیاس الأداء الحكومي في كل وزارة وتشكیل واطلقنا علیھ المؤشر الوطني للنزاھة وھذه اداة

فاعلة لقیاس مدى التزام الوزارات والتشكیلات بالمعاییر في سیاستھا وبرامجھا ،وبالتالي تمكننا من مساءلة ومحاسبة القائمین على ادارة
. الوزارات والتشكیلات على القصور والتلكؤ في انجاز المطلوب

سادساً – شرعنا بتنفیذ الخطط الكفیلة بشأن استرداد الممتلكات والاموال العراقیة المنھوبة في الخارج ونبذل جھودا طیبة في التعاون
والتواصل مع الدول التي نعتقد بوجود ھذه الاموال لدیھا وھناك مؤشرات على الاستجابة الدولیة وان كانت تتسم بالبطء لان الموضوع یدخل

. في الجانب السیادي للدول وطبقا لأنظمتھا القانونیة
سابعاً – سبق ان استكملت الاجراءات بشأن تفعیل من أین لك ھذا ،واودع قانون الكسب غیر المشروع لدى مجلسكم الموقر ونعتقد انھ یلبي
الحد الادنى لمتطلبات مكافحة الفساد ویؤسس لخطوات اكثر فاعلیة لاقتفاء وتتبع اثر الاموال المتحصلة من جراء الفساد والتربح من المال

.العام في الخارج
ایتھا السیدات ایھا السادة .. لقد اعدنا تفعیل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد فھو لیس بدعة وانما ھو امتداد لعمل المجلس الذي تشكل عام

2007 تحت مسمى المجلس المشترك لمكافحة الفساد ومن ثم اطلق علیھ تسمیة المجلس التنسیقي المشترك لمكافحة الفساد في مرحلة
 ، لاحقة

ان ھذا المجلس یتولى التنسیق بین اجھزة مكافحة الفساد لضمان توزیع الادوار وتفعیل جھودھا ،وانھ یوحد جھود واجراءات مكافحة الفساد
عبر التنسیق بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة و یتولى إعداد السیاسات الناجعة لعملیة مكافحة الفساد وانھاء التقاطعات الموجودة بین

. دوائرھا وینظم وینسق في عمل كل ھذه المؤسسات لیكون الناتج سیاسة موحدة ومنسقة لمكافحة الفساد
ان الاساس القانوني للمجلس ھو ما نصت علیھ المادة الخامسة من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق علیھا العراق بموجب
القانون رقم 35 لسنة 2007 اذ الزمت الدول بوضع وتنفیذ وترسیخ سیاسات فعاّلة منسقة لمكافحة الفساد وتعزیز مشاركة المجتمع المدني

. والإعلام وتجسید مبادئ سیادة القانون، وان المجلس لیس بدیلا عن الاجھزة والمؤسسات الدستوریة والقانونیة
وعلى صعید التحقیق فلدینا رؤیة وسیاسة اعدّت للسیر بإجراءات اكثر فاعلیة ونجاح لعملیة مكافحة الفساد من خلال اختراق منظومة الفساد

وتشخیص الخلل وسد الثغرات وتفكیك المنظومة وتعریتھا وملاحقتھا بدءا بملف العقارات والاجراءات مستمرة فیھ وستتضح معالم المخرجات
بھذا الشأن في القریب العاجل إن شاء الله ، كما بدأنا بملف تھریب النفط والمنافذ الحدودیة والضرائب والاعمار والتنمیة في المحافظات

المحررة من عصابات داعش الارھابیة خصوصا محافظة نینوى وسیكون ھنالك ملف مھم وكبیر في ھذ الشأن وفي عموم المحافظات بعد ان
. حددنا المشاریع المتلكئة وبعد ان حددنا مصادر الفساد فیھا وغیر ذلك من ملفات

لدینا خطط موضوعة للتصدي لأبرز مظاھر الفساد وبنفس الوتیرة لدینا البصیرة بعدم ایقاف عملیة الاستثمار والاعمار نتیجة اجراءات
ملاحقة الفساد كما اننا وضعنا سیاسة تبعث على الاطمئنان للقائمین على ادارة ومتابعة مشاریع الاعمار في البلاد بان الدولة لا تستھدف

. جھود واجراءات الاعمار
ایتھا السیدات ایھا السادة .. بین الحین والآخر یثار الحدیث ھنا وھناك حول مسألة مكاتب المفتشین العمومیین وھذه المكاتب مؤسسة بموجب
الامر 57 لسنة 2004 بوصفھا احد الاجھزة الرقابة واحدى الاذرع الرئیسیة لاكمال متطلبات منع الفساد ومكافحتھ واجتھدت في عملھا وفق
الیات ومحددات كانت ھي والاجھزة الرقابیة الاخرى قد وضعتھا وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما

التحدیات القانونیة لعملھا وعملیات الرقابة وعدم وضوح الرؤیة لبعض سیاسات عمل المكاتب ساھمت في كبوة بعض المكاتب، اضافة الى
. اسباب اخرى لامجال لذكرھا الآن

ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد اعدّ سیاسة واضحة ونعتقد ان الفترة القریبة القادمة ستشھد تطورا في اداء المكاتب سواء على الجانب
.القانوني او على مستوى المھام والمسؤولیات الملقاة على عاتقھا

لقد شرعنا في اصلاح منظومة المكاتب وتطویرھا بدءا من ضمان حسن اختیار الاشخاص الاكفاء والاقویاء والامناء على وفق القوانین



3/28/2019 محضـر جلسـة رقـم (1) السبت (9/3/2019) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2019/03/09/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82… 5/33

والضوابط وتحدید السیاسة الرقابیة لعمل المكاتب بما یجعلھا مؤسسة فاعلة كفوءة تعمل على المساھمة في مكافحة الفساد بما یضمن الحفاظ
على المال العام من التجاوز وتربح الغیر منھ ، وفي ذات السیاق ضمان عدم التدخل بالسیاسة التنفیذیة للوزارة او التشكیل وعدم تعطیل
مشاریع الاعمار او التنمیة ، فمھمة الحفاظ على المال العام ھو دیدن سیاستنا وفي ذات الوقت نحرص على الحفاظ على كرامة وآدمیة

الموظف من الاكاذیب والافتراءات، ولدینا خیارات عدیدة ازاء ھذه المكاتب سواء ما تمثل بالاطار القانوني واجراء التدخل التشریعي لھذه
. المكاتب او ضمن اطار العمل على دراسة وتقییم اداء المكاتب وتصویب عملھا بما یتناسب وحجم التحدیات في المرحلة الراھنة

من المفید اعطاء الوقت والفرصة لھذه المكاتب للعمل بروح الفریق الواحد مع المنظومة الرقابیة لیصار لاحقا الى تقییم عملھا لیكون القول
 .بجدوى عمل المكاتب من عدمھ ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معاییر وتقاریر فنیة من جھات متخصصة

ایتھا السیدات ایھا السادة .. ان قضیة مكافحة الفساد قضیة دولة وشعب وینبغي علینا جمیعا ان نسعى سریعا الى السیر بالإجراءات والخطط
،الموضوعة وسنصل بعون الله الى نتائج مرضیة

لطالما نعمل بعقل منفتح وقلب مؤمن وسنحرص في المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على تزوید مجلسكم الموقر بالتقاریر الدوریة لاعمال
 .المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ،وارجو من الجمیع ممارسة دوره ومسؤولیاتھ بھذا الشأن

.قد آخذ مدة قصیرة من وقتكم، لأترك الكلمة الرسمیة المعدة، وأتكلم عن بعض المفاھیم التي نعتقد أنھا مھمة للتصدي لموضوعة الفساد

الفساد لیس حالة جدیدة وھو في تنامي مستمر، برز منذ فترة طویلة، والفساد الیوم قد یكون اخطر من داعش، فداعش قوة خارجیة والفساد
قوة داخلیة وما ھو داخلي قد تكون من الصعوبة محاربتھ بحیث نحتاج احیانا الى قطع اجزاء من جسدنا لكي نزیل ھذا الورم الذي حل

 .بمؤسساتنا بل حل حتى بمجتمعنا، والفساد في نظرنا لیس الفساد الفردي فقط لكن ما ھو اھم منھ ھو فساد المنظومات
وھنالك امر آخر لھ علاقة بمجلسكم الموقر وھو قِدم التشریعات والقوانین وتراكمھا، وھناك العدید من التشریعات التي تتضارب فیما بینھا مما

 ، یتطلب توحید ھذه المشاریع لكي تكون ھنالك خلفیة واحدة مشتركة
الیوم نظامنا نظام دیمقراطي حر وفیھ اعلام حر ولم یعد كما كان سابقا نظاما قمعیا بحیث ان الفساد موجود فقط في القمم والاستبداد یستولي

على كل شيء ویحرم الشعب من كل شيء، الیوم ھناك حالة من الحریة ومن ابداء الرأي والتعبیر في الفضائیات والمواقع وغالبا ما تدخل
ھذه الامور كلھا وتحدث حالة من الفوضى تساھم في تشویش الصورة بل تساھم احیانا في اخفاء المفسدین الحقیقیین دون ان ینكر ان احیانا

 .لھا دور مھم في الكشف عن البعض منھم
ھناك واقع حقیقي في العراق یقود الى الفساد، واستطیع ذكر ثلاثة امور مھمة قائمة الیوم في مجتمعنا تقود اساسا الى تعمیق الفساد ومن

..دون معالجتھا سیصعب معالجة الفساد فقط عبر القوانین والاجراءات القضائیة
وھي ان العملة المتداولة الیوم ھي عملة ورقیة وھذه من اھم عوامل الفساد وسیصعب ملاحقة الفساد اذا لم نسیطر على العملة الورقیة

ونتحول الى العملة الرمزیة والالكترونیة التي یسھل التعامل فیھا ،فمعظم الدول التي عانت من الفساد كانت الخطوة الاولى فیھا ھي بالتحول
، الى العملة الرمزیة والالكترونیة التي من السھل ضبط حركتھا ومن السھولة ضبط المرتشین فیھا

لدینا الیوم ما یقارب الاربعة والثلاثین ترلیون دینار عراقي سائبة في الاسواق وھذه مسألة خطیرة تھدد الاقتصاد الوطني من جھة وتفتح
الباب واسعا من جھة اخرى لان یجد الفساد ادوات حقیقیة للقیام بعملھ، لذلك فان من اھم مشاریع محاربة الفساد ھو توطین الرواتب وتقویة

النظام المصرفي، فمن دون توطین الرواتب والبقاء على العملة الورقیة سیكون من الصعب محاربة الفساد، فغالبا ما یتحول المدعي الى
مدعى علیھ والشاھد الى متھم وھذه مسألة خطیرة لان غالبا وعندما یفتح ملف تثار شبھات كثیرة حول المدعي او حول القضیة الموجودة

. مما یقود بالفعل الى تشویش الصورة ما یقود الى تحول المدعي الى مدعى علیھ والشاھد الى متھم
 .المواطن یجب ان یكون شریكا اساسیا في محاربة الفساد وھذا جزء من برنامج ھیئة النزاھة، وھناك ملف كامل في ھذا الموضوع

..بخصوص خارطة الفساد فیمكن الكلام عن مصدرین رئیسیین للفساد
 الاول في اموال الدولة والثاني في المال العام او في الاقتصاد الوطني

وفي اموال الدولة فقد ذكرنا مسألة توطین الرواتب، فمعظم الموازنة التشغیلیة بحاجة الى مراجعة وقد بدأنا بالفعل بإعداد موازنة 2020
 ،وھي موازنة الاداء والمشاریع

فموازنة البنود بالإمكان ادراج الكثیر من الفساد فیھا وموازنة الاداء والمشاریع من شأنھا ان تحدد لكل بند ولكل وزارة ولكل وحدة مالیة
.وتقوم بوصف دقیق لھذه الوزارات وھذه الدوائر بحیث سیصعب الخروج عن الضوابط الحقیقیة لمنع الفساد

في الموازنات الاستثماریة وفي العقود وغیرھا نحن نذكر ان وزارة التخطیط قدمت اكثر من تسعة آلاف مشروع متلكئ ومتوقف منذ عام
 .2004 ولحد الیوم وقیمتھا اكثر من ثلاثمائة ملیار دولار وھذا مصدر مھم بكل تفاصیلھ في مسألة الفساد

وعلى سبیل المثال في الھیئة الوطنیة للاستثمار ھناك اثنین وثلاثین مشروعا متوقفا بسبب عدم توقیع عقد الارض او تسلیمھا او بسبب
.المتجاوزین على الارض او اسباب اخرى، ومجموع قیمة ھذه المشاریع اكثر من ثمانیة عشر ملیار دینار

وفي المحافظات ھناك اكثر من مئتین واربعة وسبعین مشروعا متلكئا ایضا لأسباب تتعلق بالفساد وقیمتھا اكثر من اثني عشر ملیار دولار،
 . وھنالك سبعمائة وستة مشاریع ممنوحة فیھا اجازات استثماریة لكنھا متوقفة وقیمتھا اربعة وعشرون ملیار دولار

نحن قررنا ان نفتح كل ملف من ملفات الفساد وھو ملف متكامل فیھ كل التفاصیل والآلیات وبعض الاشخاص وتشترك الكثیر من المؤسسات
الامنیة والتدقیقیة لملاحقة ھذا الملف بالذات ولدینا الآن ثلاثون ملفا یفتح لتھریب النفط والعقارات والاموال والمنافذ الحدودیة ومنافذ العملة
والسیطرات الرسمیة وغیر الرسمیة والمكاتب الاقتصادیة في المحافظات والوزارات والاتجار بالبشر والزراعة وتسجیل السیارات والاقامة

وسمات الدخول والایدي العاملة والعملة الاجنبیة والكھرباء والبطاقة الوطنیة والادویة والسلف المالیة المصروفة بدون غطاء وبیع المناصب
وتھریب الحدید والامتحانات وبیع الاسئلة والمشاریع الوھمیة والقروض المالیة وشبكة الاتصالات والانترنت والھواتف والإعلام والمواقع

.وشبكات التواصل والنازحین، وسوء التصرف في ھذه الملفات
..وآخر دعوانا ان الحمد � رب العالمین

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً دولة الرئیس، إذا أمكن أن تتفضل ھنا، لأخذ إستفسارات السیدات والسادة النواب ومداخلاتھم، ومن یرغب معك من الحكومة
ً لأ
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ً .یتفضل السید رئیس مجلس القضاء الأعلى إلى المنصة مشكورا

شكراً جزیلاً دولة رئیس الوزراء على ھذا التوضیح، وأؤكد لجنابك عزم السلطة التشریعیة على ممارسة دورھا التشریعي الكامل والرقابي في
ملف مكافحة الفساد، تحدثت جنابك على أن ھنالك تشریعات توجد فیھا تقاطعات في ھذا الملف، ننتظر من الحكومة إرسال ما تراه مناسباً من

تعدیلات لبعض القوانین، وسیقوم مجلس النواب بدوره التشریعي الكامل فیما لو وُجدت ھذه الملاحظات، لتوفیر كل التسھیلات اللازمة للسلطتین
.التنفیذیة والقضائیة من أجل الحد من ھذه الظاھرة ومكافحة الفساد بشكل كامل

ً ھنالك الكثیر من المداخلات، وھي مسجلة لدي، سأختصر المداخلات بشكل عام على القوى السیاسیة، وبإمكان القوى السیاسیة أن تختار شخصا
أو شخصین أو ثلاثة أشخاص للحدیث، لنصل إلى نتیجة بما یتعلق بھذا الأمر، سیتم أخذ مجموعة مداخلات، وبعدھا یتحدث السید رئیس

الوزراء، ورئیس مجلس القضاء، ونأخذ مداخلات أخرى، ویتحدثون مرة أخرى، حتى نأخذ نتیجة الحدیث الذي نتحدث بھ، سنتحدث والوقت
.مفتوح للحدیث بآلیات ورؤى السلطات الثلاث لمكافحة الفساد، لن نتحدث بالجزئیات، سنتحدث بالإطار العام

-:(النائبة منى صالح مھدي العمیري (نقطة نظام –

.نحن كنساء في ھذه الجلسة المباركة، وحضور كل الجھات التشریعیة والرقابیة والنیابیة، تقدیم تھنئة إلى المرأة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .یومیاً لكم تھنئة، یوم غد نعمل لكم إحتفالاً كبیرا

-:النائب عبدالرحیم جاسم محمد الشمري –

.أرحب بدولة رئیس الوزراء، والسید رئیس الجمھوریة، ورئیس مجلس القضاء الأعلى

إذا تكلمنا عن الفساد فأعتقد الفساد موجود في كل منظومة الدولة، وكلما زادت جھة لمكافحة الفساد زاد الفساد علینا، وھذ منذ 2003 وإلى الیوم،
.ھذا شيء واضح، كان دیوان الرقابة المالیة كافیاً لكل العراق، وموقفاً لكل الفساد، ھذه مسألة

المسألة الأخرى: أرید أن أعزي أھالي محافظة نینوى ومدینة الموصل بالمصاب الذي حصل علیھم بانفجار سیارة مفخخة یوم أمس، وھذه
.السیارة ھي الخامسة في محافظة نینوى، بصراحة الحكومة غیر ملتفتة إلى محافظة نینوى

-:السید الرئیس مجلس النواب –

نتحدث عن موضوع واحد محدد، أتضامن معك وأتضامن مع الكل القضایا العامة في كل المحافظات، ولكن الموضوع یقتصر على آلیات
.والرؤى لمحاربة الفساد

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

مجلس الوزراء قال الفساد والأمن یعني لا یؤثر على ھذا، أنا من أقول محافظة نینوى التي خرجت من مصیبة كبیر جداً، سبب ما یحصل في
.محافظة نینوى الیوم من خروقات أمنیة ھي الفساد، القادة الأمنیین الموجودین في محافظة نینوى

-:السید الرئیس مجلس النواب –

حتى تصبح الرؤیة واضحة نتحدث عن الآلیات والقوانین وكل وجھات النظر التي تتعلق بكیفیة تكثیف الجھود من السلطات الثلاث لمحاربة
الفساد والخروج برؤیة، نتحدث بالاطار العام ونتحدث بإطار التشریعات ونتحدث بتكثیف الجھود ما بین السلطات، لا نتحدث عن جزئیة في

.مكان معین

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

ما حصل في العراق قبل 2014 كان سبب الفساد وسقطت محافظة نینوى وسقط نصف العراق بسبب الفساد، السید الرئیس والله العظیم كان
الفساد في الحكومة في محافظة نینوى سبب الفساد، والیوم ما یجري في محافظة نینوى والله العظیم سبب الفساد، النفط یسرق في القیارة ویسرق

في صفیة المكاتب الاقتصادیة نظفت المدینة بالكامل القادة الأمنیین عبارة عن تجار موجودین في محافظة نینوى وسوف تسقط الموصل السید
.الرئیس

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.ما ھي مقترحاتك لمحاربة الفساد بشكل عام في كل مؤسسات الدولة

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

أ أ أ لأ ً أ
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مقترحي أولاً إقالة القادة الأمنیین واستبدالھم لان أصبحوا بصراحة حتى تم إرجاع الدواعش، فقط أرید أن تسمح لي السید الرئیس ھذا موضوع
.خطیر جداً

-:السید الرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، لا أتحدث بجزئیة الحدیث بالاطار العام، ماذا تقترح لمحاربة الفساد یجب تشكل ھیئات جدید لمحاربة الفساد ونقلل من
.الھیآت الموجود ونزید التشریعات

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

في المحافظة (460) ملیار دینار ذھبت ولا أحد یعرف أین؟ في محافظة نینوى موظف سرق (300,000) تم سجنھ ثلاثة سنوات الذي سرقھ
(100,000) سنة كم واحد عندنا في العراق ینسجن وفي محافظة نینوى، السید الرئیس أنا أطلب من السید القائد العام للقوات المسلحة أن یتدخل

.فوراً بالاتجاه محافظة نینوى بالوضع الأمني وإزالة كل القادة الأمنیین الفاسدین

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.سوف أمضي قوى سیاسیة تدریجیة

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

:السید الرئیس مكافحة الفساد لا تتحقق بالتنضیر والشعارات الرنانة، أنما یتحقق في الأمور التالیة

اولاً: تحدید الكیفیة التي یتحرك بھا الفساد والتي أصبحت منظومة أركانھا الرئیسیة التي ساعدت في نموھا واستفحالھا ھي الغطاء السیاسي،
والخلل الذي ضرب المنظومة القیمیة للمجتمع وبعد أن حددنا الكیفیة علینا أذن الشروع بالمعالجات وأولى أولویات العلاج رفع الغطاء السیاسي

عن الفساد والفاسدین، لأن بقاء الغطاء السیاسي یعني بقاء الحصانة للفاسدین بین أحالتھم إلى القضاء لمحاسبتھم على جرائم الفساد التي
.ارتكبوھا، من ما شجعھم وشجع الأخرین على الاستمرار بالفساد وانتشارھا

ثانیاً: تقنین الأجھزة الرقابیة وتوحیدھا ضمن عنوان واحد ویشرع لھا قانون واحد كي تتمكن من أداء واجباتھا بسلاسة ودون التعارضات ما
.یحصل الآن

ثالثاً: نبذ المحاصصة التي أسست للفساد وأصبحت السلاح الذي تتقاتل بھا الأحزاب بعضھا مع بعض، بإستخدام وسیلة الملفات التي یمسكھا كل
.حزب على الحزب الأخر ویھدد بھ من أجل حمایة المسؤول الفاسد التابع لھذا الحزب أو ذاك

رابعاً: ذكر السید رئیس الوزراء عبارة قدم القوانین الخاصة بمكافحة الفساد، نعم تحدیث وتعدیل القوانین الخاصة بمكافحة الفساد شيء ضروري
ومھم جداً، لكن ذلك یناط بالحكومة وھمتھا وإسراعھا بالرسال التعدیلات المطلوبة في القوانین الخاصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي

.المستشري، للأسف موجود في جمیع مفاصل ومؤسسات الدولة العراقیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أرادتین لا بد من وجودھما لمكافحة الفساد، أرادة حكومیة جادة لإجراءات ناجعة، وإرادة سیاسیة لرفع الحصانة السیاسیة عن ملفات الفساد
وأشخاص الفساد لیس فقط عن أشخاص الفساد وإنما حتى عن ملفات الفساد التي قد تكون بعضھا محمیة الإدارة، إعادة ھیكلة مؤسسات مكافحة

الفساد ضروریة جداً لان نعتقد أن بعد (15) عام على تشكیل ھذه المؤسسات نحتاج إلى أعادة ھیكلتھا حتى على مستوى الوظیفي في أدنى
.مستویتھا

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.ماذا تقصد بإعادة الھیكلة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

إعادة النظر في موظفیھا وكادرھا الإداري، ثالثاً البیئة القانونیة لمكافحة الفساد كما ذكر السید رئیس مجلس الوزراء المحترم مھم جداً إعادة
النظر فیھا، قانون مكافحة الفساد الوطني الذي نعتقد انھ یلبي التزامات العراق أتجاه اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك تعدیل قانون ھیأة

النزاھة وقانون الدیوان الرقابة المالیة إعادة النظر بالمفتشین العمومیین بشكل أو بآخر، استراتیجیة الوطنیة الذي ذكرھا السید رئیس مجلس
الوزراء إذا لم یكن مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطن شریك فیھا ولا یمكن أن ترقى إلى مستوى مكافحة الفساد، إشاعة ثقافة

النزاھة في مؤسسات الدولة والمجتمع بشكل عام ھي أساسیة باعتبار إننا نخشى من تحول الفساد إلى ثقافة سواء كانت ثقافة أداریھ في مؤسسات
الدولة أو ثقافة اجتماعیة في المجتمع، وذلك منوط بوضع استراتیجیة لإشاعة ثقافة الفساد تبتدأ بلائحة السلوك الوظیفي وتنتھي بالمناھج الدراسیة

بالجامعات والمؤسسات التربویة، فتح ملفات الفساد الكبیرة ھذا أساس في عملیة مكافحة الفساد لأنھا باقیة ویقع علیھا التراب لمدة (15) عام،
تفكیك منظومة الفساد نقصد بتفكیك منظومة الفساد أن ھناك تزاوجاً حصل ما بین المال الفاسد والسلطة في بعض الأحیان وھذا لا بد من تفكیكھ،

موضوع كشف الذمة المالیة لا بد أن یرقى إلى مستوى عالي في عملیة تطبیقھ ومتابعتھ، والإسراع في تشریع قانون حق الاطلاع من حق
المواطن أن یطلع على كل التعاقدات التي تقوم بھ مؤسسات الدولة وكل الإجراءات القانونیة والأوامر الوظیفیة التي تصدرھا السلطات، تشجیع
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الأخبار عن قضایا الفساد وحمایة الموظفین والمواطنین الذین یقومون بفضح ملفات الفساد وكشفھا، تعدیل المناھج الدراسیة، الشراكات التي لا بد
.أن تكون شراكة المؤسسات الدینیة في عملیة مكافحة الفساد وشراكة المجتمع الدولي

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.تقتصر المداخلات على دقیقة واحد

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

من أھم المبادئ الأساسیة التي من خلالھا یعني مكافحة الفساد ھو القطاع العام ھو المسیطر على مفاصل الدولة، تجد أن معظم مشاریع الدولة
ومعظم الخدمات تقدم من خلال القطاع العام لن یترك للقطاع الخاص أي دور في بناء الدولة، یجب أن یكون للقطاع الخاص شریك قوي

وأساسي في تقدیم الخدمات وفي بناء الدولة ولم نشھد ولم نلحظ خلال قانون الموازنة الذي شرع حدیثاً أي دور لقطاع الخاص في ھذه الموازنة
ھذا واحد، ثانیاً عدم تطبیق القانون نعم ھناك منظومة قوانین موجود لكن الانتقائیة في تطبیق القوانین على جھة وعلى فرد دون أخر ھو من

سمح أن یكون الفساد واضح ومستشري، الفساد لم یكون فقط من قبل أشخاص أو من قبل الدولة نعم ھناك یعني تصرفات من قبل بعض
المواطنین ومن قبل الجھات دعت على أن تكرس منظومة الفساد في كل مفاصل الدولة، الحقیقة سمعنا تصریح قبل فترة الأخ رئیس الوزراء أن

رفع السریة عن تقاریر الدیوان الرقابة المالیة ھذا فقط كان تصریح أعلامي لم نلحظ أن بعض التقاریر الذي أكدت على قضیة التقاعد بعض
.المسؤولین الشخصیات المھمة أن كانوا أخطأوا في عملیة إحتساب الرواتب التقاعدیة ھناك تصریح بھذا الخصوص نتمنى أن یصل ھذا التقریر

-:السید الرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، أتمنى أن تكون المداخلات ما ھي مقترحاتنا على السلطة التنفیذیة، لیست عرض الفساد نعلم موجود في بعض
المؤسسات ماذا نقترح وماذا نرید؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

اولاً تأسیس المجلس الأعلى أن تأسیس المجلس أستند إلى أمر دیوانیاً وھذا أخر تسلسل في التدرج القانوني، وبالتالي لا یمكن أن یأسس مجلس
على أمر دیوانیاً ویتجاوز التسلسلات القانونیة ھذا رقم واحد، أستند إلى صلاحیات تتمثل في صلاحیات رئیس السلطة التنفیذیة من المادة (78)

(80) والاجتھاد في مورد النص لا یمكن للسید رئیس مجلس الوزراء أن یأسس أو یصدر أمر دیواني أذا كان التأسیس سابقاً، لآن نحن سبق
.واعترضنا علیة وبالتالي أي اجتھاد في مورد النص خطأ كبیر الیوم الفساد یحتاج إلى أرادة سیاسیة بدون الإرادة السیاسیة والتكامل كما

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.مكافحة الفساد تحتاج إلى أرادة سیاسیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

مكافحة الفساد تحتاج إلى التكامل ما بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، لذى أرى أن تشریع قانون المجلس إذا أمضینا والسید رئیس
مجلس الوزراء یسمع إذا مكافحة الفساد لا بد من تشریع قانون نحدد في ھذا القانون، قانون مجلس القضاء الأعلى اختصاصات مھمھ آلیة العمل

بھ وتكون ممثل الجھة الرقابیة، الیوم الجھة الرقابیة السید الرئیس أصل المشكلة جزء من المشكلة ھذه الجھة الرقابیة لا یمكن أن نستند إلى
مجلس لجھات رقابیة جزء من المشكلة، لا یمكن أن یصوت علیھا وفیھا مشاكل كبیر في قوانینھا وھي جزء من الفشل منظومة لا أعرف كیف
تكون ممثل في مجلس في ھذا الموضوع، الأمر الأخر أنا كنت أتمنى ایضاً یتم أشراك الأمانة العامة الخارجیة الداخلیة الأمن الوطني، لا بد أن

تشكل ما دام رئیس مجلس القضاء موجود محكمة لجرائم الفساد الیوم أغلب القوانین الموجود قانون العقوبات غیر كافي لجرائم الفساد المالي
والإداري وبالتالي لا بد من تشكیل محكمة تكون بمثابتھ المحكمة الجنائیة من أجل مواجھة الفساد والمفسدین ویكون ھناك تجدید في العقوبات،

السید الرئیس نحن شرعنا كسلطة تشریعیة قانون الادعاء العام من المسؤول عن عدم تفعیل قانون الادعاء العام والذي ھو یحل محل مكاتب
المفتشین، الیوم نحن في السلطة التشریعیة لدینا منظومة من القوانین أھم قانون یصبح الدولة العراقیة بھذا الفساد كل تستند إلى تعلیمات تنفیذ

العقود ولا یوجد قانون عقود حكومي یدیر ھذه المؤسسات ویستند فقط إلى تعلیمات صادر من الموازنة أو تعلیمات تنفیذ العقود، السید الرئیس لا
بد الدولة تأخذ على عتقھا تشریع قانون العقود الحكومیة وأضافھ إلى القوانین الأخرى، ھل سألة وزیر عندما تكلم عبر الفضائیات وأھانھ مجلس

.النواب بأن عندما یتم استجوابھ یمسح في الأرض أرید الجواب على ھذا السؤال

-:السید الرئیس مجلس النواب –

لا أحد یتجاوز على مجلس النواب، نتحدث عن موضوع آخر ولا تربطون موضوع بموضوع أخر، بعد ما نكمل ھذا الأمر یمكن عندنا
.ملاحظات تتعلق بطبیعة أداء السلطة التنفیذیة وبعض الوزراء وسوف نتحدث مع السید رئیس الوزراء

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

تشكیل مجلس الأعلى لمكافحة الفساد أنا أعتقد ھناك نیة بالتغییر الجذري بالطرق والخطوات لمكافحة الفساد عكس ما كانت علیة في السابق من
الأسفل إلى الأعلى، أنا أعتقد بھذه الطریقة تتحول طرق مكافحة الفساد من أعلى إلى الأسف، والفساد یھبط إلى الأدنى من الأعلى إلى الأدنى،

السید الرئیس مكافحة الفساد لیس بالأقوال وإنما بالعمل والفعل مثل ما قتلنا داعش بالفعل، نرید مكافحة وملاحقة الفاسدین بالفعل یجب أن یحمل

لأ ً ً أ لأ
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المسؤولیة لأصحاب المسؤولیة مثلما الطبیب یتحمل مسؤولیة علاج المریض، دولة رئیس الوزراء مسؤول أیجاباً وسلباً لأداء حكومة من ناحیة
الفساد، ھناك غیاب لشفافیة في الأمور المھمة لإخفاء القضایا الأساسیة عن الشعب أوقف التوظیف دولة رئیس الوزراء على أساس المعروفیة

والمحسوبیة والمنسوبیة والقرابة وأقصاء الكفاءات المؤھلة، مكافئة النزیة محاسبة الفاسد وذلك بوضع عقوبات رادعة تناسب كل عملیات الفساد،
أسس مجلس للأعمار كما أسست مجلس لمكافحة الفساد یتولاه التنفیذ كل مشاریع الوزرات والمؤسسات الحكومیة الفساد لا ینحصر في سرقة

المال العام لكن جزء من منظومة الدولة أفعل كما فعل سیدنا علي علیة السلام مع بني أمیة، لم یعقد صفقة المحاصصة معھم لم یقسم الحكم معھم
.وأمر بصدار جمع الأموال الذي تم

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

كنت أتنمى السید رئیس الجمھوریة وتطرق إلى موضوع محافظة نینوى ثاني محافظة من حیث التعداد السكاني فیھا أكثر من (40,000) وحدة
.سكنیة مدمرة وأكثر (6000) واحد تم اعتقالھم تنظیم داعش الإرھابي ولا تم ذكرھم بالكلمة رئیس الجمھوریة

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.تحدث السید رئیس الجمھوریة عن المناطق المحررة والمتضررة

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

الفساد أخطر من داعش كلما زادت الإجراءات وأرید أن یسمع السید رئیس الوزراء التصاریح الأمنیة أصبحت في الموصل أكبر بؤرة فساد،
.ألغاء التصاریح الأمنیة المطلوبین معروفین

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.الآلیات محاربة الفساد بالاطار العام

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

مثلما عمل مجلس القضاء الأعلى فعل ثلاث جنایات واستطاع أن یخفف من الفساد ویخفف من الإجراءات على مجلس الوزراء أن یلغي
التصاریح الأمنیة بالموصل، فلاح یرید أن یستلم مستحقاتھ یدفع نقود إلى الفاسدین حتى یستلم (5) سنوات من مسوق. ثانیاً لماذا لا نفعل الملفات

الفساد عند القضاء كنا نتكلم عن الفساد من ھم الفاسدین الفاسد لیس من أخذ (100,000) دینار أخذ ملیارات الدولارات ولا أحد یستطیع
محاسبتھم ولا أحد یستطیع أن یتكلم عنھم، لا نرید شعارات نرید تفعیل على أرض الواقع محاسبة الفاسدین، الیوم (465) ملیار في الموصل

نحن أھل الموصل إلى حد ھذه اللحظة كلھا كلام وكلھا تصریحات واي فعل لمحاسبة الفساد لا یوجد، أنا أعتقد الیوم علینا أتخاذ إجراءات على
أرض الواقع ولیس شعارات ولیس مؤتمرات علینا أن نحیل جمیع الفاسدین إلى القضاء مثل ما أحل الدواعش إلى القضاء ونال جزائھم العادل

.على الحكومة والبرلمان أن یحیل الفاسدین لنیل جزائھم العادل

-:النائب أراس حبیب محمد كریم –

ذكر دولة رئیس الوزراء عن الفساد الموجود في المال العام ومال الحكومة لا یخفى علیكم سنة 2005 حكومة الدكتور الجعفري، تم تشكیل لجنة
العقود الكبرى حیث تم إقرار لا یحق لأي وزیر أو مسؤول في الدولة العراقیة التوقیع على عقد یزید على (3) ملیون دولار، وبذلك تم تشكیل

ھذه اللجنة حیث یحضر ھذه اللجنة جمیع الوزراء جمیع الھیئات المختصة والجھات الرقابیة وكان یتخذ القرار بالأغلبیة وكان في نفس الوقت یتم
تسجیل محاضر ھذه الجلسات صورة وصوت في تلك الفترة، أنا أدعو إلى التفكیر في إعادة تفعیل لجنة العقود الكبرى للحد على الأقل في

.محاربة المال الحكومي الذي یھدر ھنا وھناك من قبل الوزراء والمدراء العامین

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.مجموعة ملاحظات

اولاً: اعتماد الشفافیة والوضوح في الأنفاق الحكومي یساعد كثیراً الجھات الرقابیة المختصة في تقییم سلامة الصرف والوقوف على الثغرات
والھدر والفساد في الأموال العامة، ووفر فرص للرأي العام لفحص أنشطة الحكومة والدول المتقدمة شرعة قانون المسؤولیة المالیة یوفر إطار

.قانوني لإدارة شفافة لموارد العامة

ثانیاً: تقلیل الروتین والإجراءات التي یرتبط وجودھا مع أنتشار الفساد والاستعاضة عنھا بوسائل الحوكمة الألكترونیة خصوصاً في مواد
.التحصین الضرائب والرسوم الكمركیة ومستندات الاستیراد المطلوب التحقق من وأقعیتھا في مزاد بیع العملة الأجنبیة

ثالثاً: ضعف تطبیق القانون بسبب أضعاف المؤسسات المنفذ لھُ، ووجود قوة موازیة لھ ترتبط بقرار القوة السیاسیة النافذة والمؤثر في أدارة
السلطات الدولة في توحید المواقف والخطوات في دعم المؤسسات المنفذ للقانون وتقویتھا وحصر السلاح بید الدولة والمؤسسات الرسمیة سوف

.یدعم تنفیذ القانون وتطبیق في ملاحقة الفساد ومحاسبتة

رابعاً: ضرورة توفر أرادة الجھد من القوة السیاسیة المؤثر في أسناد جھود مكافحة الفساد ودعم استقلالیة المؤسسات المختصة وإصلاح البیئة
.المنتجة للتمثیل السیاسي ھذه جوھرة المشكلة

أ ً
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خامساً: أسناد المواقع المدنیة والعسكریة العلیا لشخصیات كفوءة ونزیة وشجاعة مجربة باستقامتھا ومحاربتھا للفساد في تاریخھا الوظیفي السابق
.مع وضوح آلیات تعیین تلك المواقع وأعلنھا للرأي العام یكون مراقباً على دقة تطبیقھا

سادساً: تشریع القوانین الصارمة وتجدید العقوبات على مخالفات الفساد وسرقة الأموال العامة وتضمن عقوبات مضاعفة على أستغلال النفوذ
.والموقع والأثراء الغیر مشروع

سابعاً: استقلال المؤسسات والدوائر المعنیة بمكافحة الفساد المالي والأداري بعناصرھا وارتباطھا وقرارتھا عن الجھات والشخصیات المسؤولة
على رقابتھا وتدقیق عملھا وان یتم التشریع مسؤولیة تلك المؤسسات الرقابیة من قبل القوة السیاسیة غیر المشاركة بالحكومة والمنظمات المجتمع

.المدني، تجریم تخلف كبار المسؤولین أصحاب الدرجات الخاصة عن كشف ذممھم مصالحھم

-:السید الرئیس مجلس النواب –

.إذا الوقت لم یدرك السید أو السیدة النائبة یقدمھا ایضاً مكتوبة إلى السید رئیس مجلس الوزراء والسید رئیس مجلس القضاء

-:النائب محمد شیاع صبار –

.مجموعة ملاحظات ومقترحات

اولاً: وجود قضایا فساد كبیر في أمور مھمة تمس أموال الدولة حیث لا تزال دون حسم، علماً أن القانون حدد السقوف الزمنیة لحسم الدعوى
.الجزائیة والیوم مجلس النواب والشعب ینتظر إجراءات حاسمة وحازمة بشأن تلك القضایا

ثانیاً: لم نرى أي إجراءات واضحة وملموسة بصدد استرداد أموال الدولة من الذین ثبت تقصیرھم بموجب التحقیقات الأصولیة حیث لاتزال
إجراءات التضمین معطلة بسبب عدم فاعلیة لجان التضمین في وزارات ومؤسسات الدولة، كذلك نحتاج إلى متابعة جاد بشأن استرداد المدانین

.من الفاسدین المطلوبین للقضاء والذین یتواجدون في دول الجوار والعالم

.ثالثاً: على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أن یوفر الحمایة القانونیة للأجھزة الرقابیة لممارسة عملھا ودورھا الرقابي بكل حریة وأمان

رابعاً: أینما تتواجد الأموال والعقود الكبیر نجد الفساد والمفسدین، لذى أقترح تشكیل لجنة مركزیة للعقود الخاص بوزارات الدفاع والداخلیة
والنفط والكھرباء واستیرادات الأدویة والبطاقة التموینیة والمشاریع الكبرى وتشكل لجنة من الأعضاء من ذوي النزاھة والخبرة والكفاءة

.وإخضاع إجراءاتھا للمراقبة والمتابعة لتحقیق المبدئ الوقائي وحمایة المؤسسات

خامساً: منع لحدوث أي أخطاء ولتجاوز أي ضعف في الدفاع من قبل الدوائر القانونیة في الوزارات والجھات الغیر مرتبطة بوزارة یتطلب
إلزامھا بأشعار الادعاء العام في الدعاوي القضائیة المدنیة والجزائیة وحضور ممثل للدعاء العام في الدعاوي القضائیة المھمة المقامة من القطاع

.الخاص والتي تكون الدولة طرفاً بھا لصیانة حقوق الأموال العامة

النقطة المھمة التي أعتقد أن نحتاج إلى برنامج تربوي وتثقیفي متكامل من قبل وزارات التربیة والتعلیم والثقافة تبدأ مع المراحل الابتدائیة
.وتنتھي بالجامعة

-:السید الرئیس مجلس النواب –

كل الذي تداخلوا اطمأنوا فقط أرجو الاختصار حتى تعطون المجال للأخرین والاختصار على الأطر العامة، دقیق وبدون تكرار دقیق ونصف
.للمتداخل دقیق لا تكفي

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

یجب أن نخرج من التنظیر إلى التأطیر المساواة أمام القانون محاسبة الفسادین وتشریع قانون مبدأ من أین لك ھذا أنشاء أجھزة أمنیة تراقب حتى
عمل الكبار وعمل الموظفین، التوصیف الدقیق للوظائف ووضع آلیات لاختیار الشخص المناسب في المكان المناسب، استراتیجیات محاربة
الفقر لأن الفقر في بعض الأحیان یؤدي إلى الفساد، تفعیل دور المنظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد، ثقافة النزاھة والأخلاق وھذه لا

نستطیع في یوم ولیلة وأیضاً تحتاج إلى استراتیجیة، تصریح المسؤولین وعوائلھم عن ممتلكاتھم، البرنامج الحكومي، سیادتك البرنامج الحكومي
منذ الیوم الأول وضعت بمحاور عدى یوجد بھ (6) محاور المحاور لا زالت ھي ورق لم تنفذ منھ أصلاً والى حد الآن یعني معظمھا، یجب أن
نخرج من الاستراتیجیة إلى استراتیجیة الأمن الوطني استراتیجیة التنمیة واستراتیجیة التنمیة الصحیة التعلیمیة ھذه الأطر كلھا یجب أن تنفذ إلى

استراتیجیة فعلاً واقعیة، تعزیز الانتماء الوطني الانتماء الوطني إذا زاد بلا شك سوف یبقى یعني التفكیر، أیقاف بیع المناصب الرسمیة في
بعض الأحیان ھناك بیع للمناصب الرسمیة ھذه یجب أن تتوقف وبالنھایة إصلاح المنظومة التعلیمیة الصحیة التربویة وأخیراً المنظومة

.الأخلاقیة

-:النائب عما نؤیل خو شابة یوخنا –

ذكر في كلام دولة رئیس الوزراء أن ھناك إجازات إستثماریة ممنوحة ولم تنفذ المشاریع، مجرد تذكیر دولة رئیس الوزراء ھناك مشاریع منحت
إجازات بناء بخلاف القانون ویوجد قرارات قضائیة صادرة بھذا الاتجاه مع ذلك منحت إجازات البناء ھذه أحد أوجھ الفساد الموجود ھذه
للتذكیر، ونادي سومر العائلي واحد من المشاكل الذي یعانوھا الفیلیة للمسیحیة طبعاً، أشراك بتصوري أشراك مجلس النواب في المجلس
لأ لأ أ ً لأ
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المشترك الأعلى لمكافحة الفساد وایضاً مفاتحة النواب یستطیعون أن یخاطبون ھذا المجلس الأعلى مباشرةً إذا فشلت مؤسسات الدولة الأخرى
في القضاء على أي حالة فساد، وایضاً طلب أخیر من دولة رئیس الوزراء ضرورة أن یكون العراقي والدولة العراقیة أن تدفع راتب واحد فقط

.للعراقي لا تدفع أكثر من ثلاثة رواتب أو أربعة رواتب یأخذ من السیاسیین والمكافحة والى أخرھا ویأخذ أربعة وخمسة رواتب

-:النائب حسن خلف علو –

أنا أتجھ بسؤال إلى السید رئیس المجلس القضاء الأعلى، السید الرئیس إذا أستقام القضاء استقامة البلدان، أتمنى من السید رئیس مجلس القضاء
الأعلى أن یزور مدینة الموصل من الطبیعي بعد تحریر من داعش أن تكون ھناك عشرات الألوف من المجرمین ومن المتھمین، كیف (5000)

موقوف أو (6000) موقوف جمیعھم بقضایا كبیر جداً ینظرھا أربع أو خمس قضاة تحقیق كیف تقسم ھذه القضایا على ھؤلاء القضاة، القضاء
في مدینة الموصل غیر مدعوم نھائیاً نتمنى من رئیس مجلس القضاء الأعلى أن یكون ھناك دعم للقضاء لا أخفیك السید الرئیس ھذا الأمر بدأ
یؤثر على عمل القضاة الكثیر من المجرمین بدأوا ربما یھربون من العقاب بسبب ھذه الأمور       كیف لقاضي أن ینظر (60-50) قضیة أو

،دعوى بقضیة إرھاب

ھناك العدید من المتھمین عوقبوا بالإعدام وبالمؤبد وربما ھم أبریاء، نتمنى دعمكم للقضاء في مدینة الموصل بزیادة عدد القضاة في الأماكن التي
.یتواجد بھ القضاة المحاكم غیر المؤھلة والاطلاع على وضع السجناء الموجودین فیھا

-:النائب عبد الأمیر حسن علي –

كلامي إلى السید رئیس مجلس القضاء الأعلى المحترم، الكل یعرف القرار الجريء الذي أتخذه السید رئیس المجلس القضاء الأعلى بحق الدكات
العشائریة وكیف أثر بالشارع العراقي وكیف أثر أیضاً على حصر السلاح والعزوف عن تلك الحالة الشاذة بالمجتمع، أطالب السید رئیس

.المجلس القضاء الأعلى بالتشدد عن الفاسدین وتفعیل دور الادعاء العام لأن ھو المسؤول الأول عن محاربة الفساد

-:النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي –

ً قضیة المجلس الأعلى للفساد مھمة، ولكن اھمیتھا تكمن ان یكون ھنالك توحد في الدوائر الاخرى سواء كان في النزاھة او الرقابة المالیة، سابقا
كان ھناك فقط الرقابة المالیة وكانت مسیطرة على كل الامور والتحویلات المالیة ومراقبة كل الامور، تعددت لدینا أجھزة الرقابة ولكن لحد الآن
لم نصل إلى نتیجة، لذلك یفضل أن یاتي المجلس الاعلى للفساد إلى مجلس النواب وأن یكون لھ رؤیتھ بتوحید ھذه المؤسسة، فرئیس ھیأة النزاھة

أما ان یستقیل او یجبر أن یغادر إلى خارج العراق ومعھ أیضاً الرقابة المالیة، معناه ھناك ضغط سیاسي تمارس على ھذه الأجھزة، فلنكون
صریحین في قضیة الأحتیال المالي حسب القوانین الدولیة، القوانین الدولیة تحتم علینا ان نتابع الأحتیال المالي الذي یجري وقضیة غسیل

الأموال التي تجري عندنا، آلیة التنسیق بین المؤسسات مھمة، الوصف الوظیفي في مؤسستین مھمتین رئاسة الجمھوریة ورئاسة الوزراء مھمة
جداً، الأتیان بمن ھو یكون قادر، إشارة السید رئیس الجمھوریة إلى البصرة وكركوك لیست بشيء سلبي وإنما حالة إیجابیة نحن أیضاً نشد على

یده في قضیة البصرة وما تتعرض لھ والموصل وبأعتبار المناطق المحررة أیضاً جمیعھا مھمة بالإضافة إلى كركوك التي تعاني من بعض
.الامور السیاسیة، وأیضاً نحن جادین في الحوار

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أنا لدي ثلاث أسئلة أحب أن أوجھھا إلى السید رئیس الجمھوریة والسید رئیس الوزراء والسید رئیس مجلس القضاء الأعلى، أبدأ بالسید رئیس
.الجمھوریة

-:السید رئیس مجلس النواب -*

.لن یكفیك الوقت لدیك دقیقة ونصف فقط

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

الیوم بدأ الجھاد الاكبر، انا أسمیت ھذه الجلسة بالجلسة التاریخیة، جھاد باتجاه ارھاب الفساد، كنا نأمل بالمنظومة ان تأتي برؤیة ما ھي
المعوقات؟ وماذا یحتاجون من مجلس النواب لغرض تشریعھ لنقف امام ھذه الآفة الكبیرة وھذا العدو الكبیر ما بعد نھایة داعش ومعركة داعش؟

:سوف أشیر فقط إلى مواضیع مھمة وھي

أولاً: إلى السید رئیس الوزراء ألم یكن موضوع النازحین فیھ جانب من جوانب الفساد؟ علینا ان نعید النازحین إلى مناطقھم ونغلق الباب أمام
الفاسدین المتربحین بھذا الملف، ھذا من جھة ومن جھة اخرى. السید رئیس مجلس القضاء الأعلى التعویضات وما ادراك ما التعویضات وعدم
إنصاف المتضررین، ھناك الكثیر من المعاملات تعرقل بسبب إجراءات تشوبھا الكثیر من علامات الأستفھام، علینا ان نضع خطوة حقیقیة في

تعویض العوائل من الأضرار التي أصابتھم، الیوم ھذه الجلسة لتشكیل جیش محاربة الفساد للنطلق إلى معركة الجھاد الأكبر، ھذه رسالة إلى
.المواطنین، وھذه الجلسة المختصة بحقوق وأستحقاقات المواطنین

-:النائب كاوه محمد مولود –

محاربة الفساد قبل كل شيء یتطلب منا أصلاح المنظومة الحزبیة، لأن الفساد موجود داخل الھیكلة الحزبیة وینتقل إلى مؤسسات الدولة، یجب أن
نطبق وننفذ قانون الأحزاب كما ھو، یجب أن لایكون للأحزاب قوات حزبیة تتحرك بأوامر حزبیة، ھذا جوھر وأحد ركائز الفساد والمفسدین،
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تشریع قانون لأرجاع الأموال المھربة، وكان لدینا مقترح قانون قدمناه في الدورة السابقة لتشریعھ ولكن لم یرَ النور، ونتمنى أن نستطیع في ھذه
الدورة أن نشرع ھذا القانون وأیضاً قانون من أین لك ھذا تم تقدیمھ في الدورة السابقة. كما ذكر السید رئیس الوزراء تقویة النظام المصرفي

والأعتماد على الاموال الألكترونیة شيء مھم وضروري لمحاربة الفساد. تشریع قانون النفط والغاز مھم جداً لحل المشاكل بین الحكومة
الإتحادیة والأقلیم والمحافظات المنتجة للنفط، وأن لا یكون ھناك سیطرة للمصالح الحزبیة والمزاجات الشخصیة والتعامل مع ھذا الملف المھم.

.تشریع قانون المحكمة الإتحادیة وتقویة القضاء ھذا أیضاً مھم لمحاربة الفساد

النقطة الأخیرة: إشراك المواطنین شيء مھم وتشجیعھم وحمایتھم للأدلاء والاخبار عن الفساد والمفسدین، وأن یكون لھیأة النزاھة آلیة لكیفیة
.تنظیم ھذا العمل وأشراك المواطنین

-:النائب حسین علي كریم –

حقیقةً أنا صدمت بكلمة السید رئیس الوزراء لأنھا لم تلامس جوھر المشكلة العراقیة، القضیة العراقیة الشیطان یتعلم من الفاسدین ھو تلمیذ
أمامھم، لم یتطرق إلى جوھر المشكلة على الإطلاق وكأنما نحن نتحدث في منتدى ولا نتحدث في مشكلة وأزمة عراقیة تبتلع الغالبیة العظمى من
مقدرات الدولة العراقیة نحن في بلد نكافئ الفاسد ونجعلھ لعلھ وزیراً أو مدیراً عام أو وكیل وزیر، نشملھ بالعفو ونرجعھ، ذكرت احدى الاخوات

.بیع المناصب شاع وانتشر ھذا الخبر

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي الأجراءات؟

-:النائب حسین علي كریم –

ونرى للسلطات بما فیھا السلطة القضائیة أن تخطو خطوة واحدة بھذا الاتجاه حتى لو كانت إشاعة حتى یرتدع الفاسدین. القضیة سیاسیة كنت
:اتمنى أن تناقش بعیداً عن الاضواء والأجواء حتى یصار إلى الكلام بأكثر جرأة وأكثر صراحة واكثر شفافیة الأجراءات التي أعتقد إنھا مناسبة

فك أرتباط مكاتب المفتشین العمومین بالوزراء وإیجاد قانون جدید لمكاتب المفتشین العمومیین، ومفتشین بعیدین عن الاحزاب السیاسیة .1
ً .مطلقا

إیجاد دائرة تحقیق خاصة بدیوان الرقابة المالیة، دیوان الرقابة المالیة ینبغي أن یكون الأختصاص القضائي أو التحقیقي أختصاص أصیل .2
.في إجراءاتھ

أنشاء ھیأة قضائیة علیا نظیر المحكمة الإتحادیة وتحظى بأمتیازات موضوعیة خاصة لأن عدد من القضاة یتعرضون لضغط عشائري .3
واجتماعي كبیر مما یصار إلى تسویف وعدم القدرة للنظر بكثیر من القضایا وھذه القضایا كلنا نعلم بھا ونحتاج إلى معالجات حقیقیة،

.إعداد قانون العقود الحكومیة

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

كنت أرغب بشكر السید رئیس الجمھوریة على كلمتھ وتأكیده على موضوع البصرة، شكراً للسید الرئیس، وشكراً للسید رئیس الوزراء
لتوضیحھ لبعض الأمور، واتمنى أن تكون ھذه الجلسة بشكل دوري مرتین في كل دورة تشریعیة للمجلس، موضوع مكافحة الفساد مثلما ذكر
السید رئیس الوزراء أخطر من داعش، ولكن أجراءاتنا أقل مما قمنا بھ تجاه داعش، أجراءاتنا بطیئة باردة مع الأسف، جمیع التشكیلات التي
أسست بعد التغییر مكافحة الفساد لم تقم بدورھا بشكل فاعل وھذا بسبب تدخلات سیاسیة وضغوطات مختلفة تتعرض لھا، الآن نطالب بحمایة

دائرة الرقابة المالیة التي ھي اكثر من غیرھا قادرة على متابعة أداء دوائر الدولة في الصرف المالي وأن یكون ھناك جھاز قضائي متخصص
بعید عن التشكیلات الأخرى مع أحترامي لھا، جھاز قضائي متخصص في متابعة ملفات الفساد  والفاسدین، وھناك عوامل كبیرة تركز الفساد

لدینا ھم المفسدون وھم أشد من الفاسدین لأنھم ھم الذین یوفرون جواً مناسباً للفساد، وھؤلاء مع الأسف مدعومین من قوى سیاسیة نافذة متنفذة لا
.تستطیع دوائر الدولة ان تقوم بدورھا تجاھھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم تم تسجیلھا، طلبت تفعیل الرقابة المالیة، ومحكمة خاصة لمكافحة الفساد

-:النائبة سعاد جبار محمد –

أنا أتمنى أن تكون ھذه الجلسة جلسة حقیقیة وأن یكون ھنالك نتیجة لھذه الجلسة، أنا أذكر عند زیارتي للسید رئیس ھیأة النزاھة السابق الدكتور
(حسن الیاسري) أشار إلى إنھ الكثیر من القضایا تم حسمھا وإحالتھا إلى القضاء وبدون نتیجة، فإذا كان عملنا تشخیص ومعرفة من ھم الجناة

وإحالة الملفات إلى القضاء وتركن الملفات في القضاء دون محاسبة لا یجب معالجة الأمر، یجب أن یكونوا ھنالك شفافیة وذكر لأسماء المتھمین
ومحاسبتھم لا أن نشرع قانون عفو ونجد الآلیة لنعفو عن المتنفذین، أصبح الفساد على  مستویات الكبار لھم قضایا فساد كبیرة والصغار لھم،
الروتین أكبر فساد ظلم الكثیر من المواطنین الفقراء من الموظفین الكثیر من الأمور بالروتین القاتل، إذا لم ھنالك قضاء على الروتین أیضاً

یصبح ھنالك فساد كبیر، بالتالي نطلب من مجلس القضاء الأعلى ومن السید رئیس الوزراء أن تكون ھنالك محاسبة وشفافیة في فضح الفاسدین
ومحاسبتھم وإعلامنا كم قضیة الأن في مجلس القضاء الأعلى تم محاسبتھم أم لا؟

-:النائب لطیف مصطفى احمد –

ً لأ
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الكل یعلم الفساد ھو الوجھ الآخر للأرھاب، دائماً نسمع من خلال الإعلام ومن السادة المسؤولین إنھ ھناك حیتان فساد وھناك متنفذین في السلطة
متھمین بالفساد، إلا إنھ لم یشخص لنا أي شخص لحد الأن متورط بعملیة الفساد، نطلب من السید رئیس الوزراء اظھار أسماء المتورطین بالفساد

.والمتنفذین والذین یعتبرون حیتان الفساد حسب ما نسمع دائماً من خلال وسائل الإعلام

.ثانیاً: نطلب تحقیق توازن في اللجان المشكلة في محاربة الفساد والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد

ثالثاً: عدم إعادة النازحین إلى مناطق سكانھم مظھر من مظاھر الفساد، لأن ھناك جھات سیاسیة مستفیدة من بقاء النازحین في المخیمات، علیھ
.نطلب إنھاء ملف النازحین لإنھاء حالة الفساد التي تشوب ھذه المخیمات

.رابعاً:  التأكید على إنجاز معاملات التعویض المودعة لدى لجان التعویض للمتضررین، المتضررة دورھم ومھدمة دورھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ھناك فساد في ھذا الملف؟ أعرف مدى المعاناة وأعرف مدى المشاكل، تحدث ھل دوائر الدولة الموجودة حالیاً تكفي لمكافحة الفساد؟ ماھي
.القوانین التي ترغب بھا

-:النائب لطیف مصطفى احمد –

.كما ذكرنا ملف النازحین تشوبھ عملیات الفساد، فعدم إعادة النازحین إلى دورھم سیبقون في المخیمات ویكون ھناك فساد

 

 

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

.أولاً: التركیز على مفاصل الدولة العمیقة وأن تكون ھناك إجراءات متبعة لأستبدال المدراء سواء المدراء العامین أو غیرھم بشكل دوري

.ثانیاً: أعتماد مبدأ النافذة الواحدة في الوزارات والدوائر وما إلى ذلك، ھذه من شأنھا ان تقضي على الروتین الذي ھو جزء من مفاصل الفساد

ثالثاً: الأعلان عن نتائج الخطوات التي قامت او ستقوم بھا الحكومة في باب مكافحة الفساد وخصوصاً أسترجاع الأموال الموجودة خارج
.العراق، فیھتم المواطنین إذا علموا بوجود ھكذا قضایا من ھذا النوع وأن یعلموا بشكل مباشر واضح

رابعاً: تخص مجلس القضاء الاعلى، أعتقد إننا نحتاج إلى بعض الإجراءات والتغیرات لأنھ قضیة الفساد والمنظومات التابعة للفساد لا تكاد تترك
.دلیل واضح، وبطبیعة الحال القاضي یتعامل مع الدلیل، عادة الاجراءات تطال صغار الموظفین وتترك الكبار الذین لا یتركون دلیلاً

-:النائب بیستون عادل ویس احمد –

نشكر فخامة السید رئیس الجمھوریة على أھتمامھ بموضوع بكركوك وحل مشكلة كركوك، من اجل حل مشكلة الفساد یجب ان نعلم من أین یأتي
الفساد وفي أي مفصل؟ على سبیل المثال الفساد في المشاریع یجب تأسیس مجلس الاعمار والبناء، الفساد یأتي من التعامل الروتیني بین الدوائر
یجب أن نفعلّ الحكومة الالكترونیة، الفساد یأتي من التعیینات فلننشأ مجلس الخدمة المدني، ھذه نقاط جمیعھا مھمة، بالنسبة للتعامل المالي مثلما

ذكر السید رئیس الوزراء ھذا موضوع مھم، ووضع نافذة منفردة لتحویل الأموال وھذا أیضاً موضوع مھم، بالنسبة لإلغاء مكاتب المفتشین
.ومجالس المحافظات وكذلك التصریحات الامنیة، ھذه مواضیع جمیعھا مھمة

-:النائب رائد جاھد فھمي –

ھذه الجلسة ینتظرھا المواطنین كثیراً وینبغي أن تسودھا الصراحة، والصراحة ھي التالیة، فیما أعلن بما تفضل بھ السید رئیس الوزراء، كیف
سیتم أستقبالھا من قبل المواطنین؟ بصراحة المواطنین ینتظرون ان تنعكس الإرادة السیاسیة الجادة في مكافحة الفساد بإجراءات عملیة وبتوقیتات
زمنیة، أنا لاحظت الإجراءات جمیعھا التي ذكرھا السید رئیس الوزراء جمیعھا منطقیة عقلانیة ولكن یغیب عنھا عنصر أساسي لا یوجد إشارة

إلى تحریك ملفات الفساد  التي قسم منھا جاھز، والتجارب لبلدان تعیش حالة الفساد مثل حالتنا، جمیعھا تؤكد تحقق نتائج عندما كانت السلطة
واضحة في أتخاذ إجراءات حازمة بحق المسیئین والمفسدین على مختلف المستویات، أنا لا أقول جمیعاً ولكن البعض منھم، ھذه النقطة الاولى

.یجب أن تكون ضمن النقاط في البرنامج الذي ذكره السید رئیس الوزراء

.ثانیاً: تبین توقیتات زمنیة  في تحریك الملفات الأساسیة ھذا أولاً

ثالثاً البعد المؤسسي أنا أعتقد ذكرت نحن المؤسسات التي نذكرھا مشكلة، لأنھا تدخل فیھا المحاصصة والتقاسم وتشل، والذي أرید ان اذكره إذا
كان ھناك قضیة البیروقراطیة وغیرھا فالحوكمة مھمة جداً، والحوكمة الألكترونیة ذكرت بشكل خاص في مجالات تمس المواطن في الضرائب

.والجوازات وغیرھا منم المسائل ذات المساس المباشر، نحن نرى التعیینات والوظائف

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –
أ أ أ أ ً أ ً
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طبعاً إذا أردنا فعلاً أن نقدم مقترحات وآلیة من الذي سوف ینفذھا، ھل ینفذھا السید رئیس الوزراء أنا أقول لكم لا یستطیع مع أحترامي لیس
ضعفاً وإنما بسبب ضغوط الأحزاب والكتل السیاسیة لا یستطیع أن ینفذ أي شيء، دلیل على ذلك الحكومة السابقة للسید (حیدر العبادي)

المرجعیة بعظمتھا فوضتھ لضرب الفاسدین ومجلس النواب بالأجماع صوت والشعب العراقي فوضھ بالإجماع ولم نرى فاسد تم حكمھ ولم نرى
وزیر ولا أي منصب تنفیذي، مع العلم مجلس النواب أقال وزراء ھیأت سیاسیة ومدراء عامین بثبوت وثائق لكن لم نرى أي شخص تم الحكم
علیھ، أتمنى من السید رئیس الوزراء إذا فعلاً كان یرید أن یحارب الفساد أن یعلن امام الشعب العراقي ومجلس النواب والشعب العراقي بأن

یتحرر من الأحزاب وضغوطات الكتل السیاسیة بعدھا یستطیع فعلاً أن یضرب الفاسدین، إذا تقدم لھ ملفات وآلیة المفروض لا یأخذ رأي الحزب
الفلاني والكتلة الفلانیة، نستطیع ان نضربق الفاسدین ونقضي على الفساد، إنما ھناك ملفات فاسدین حیتان موجودة في كل الحكومات السابقة

.لیسوا موظفین صغار ھذه الملفات یعبرونھا وتبقى موجودة وأنا أقول لكم ھذه الملفات تبقى موجودة في ھذه الدورة

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.أصحح الأسم، یسرى رجب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل في نفس الكتلة؟

-:النائبة یسرى رجب كمر –

نعم نفس الكتلة، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد تم تشكیلھ لمكافحة الفساد على صعید العراق بأكملھ، العراق یعاني من الفساد من أقصى الشمال
في أقلیم كوردستان إلى أقصى جنوب العراق، السؤال الذي یطرح ھذا العنوان الضخم ھل یشمل مكافحة الفساد الموجود في أقلیم كوردستان

العراق أم مجرد أم ما یوجد تحت سیطرة الحكومة الإتحادیة، لدي أقتراح إذا كان ردك لایشمل أقلیم كوردستان من أختصاص ھذه الھیأة یا حبذا
لو تصغرون العنوان الكبیر ھذا لھذا المجلس، وإذا كان من اختصاصھ یحارب الفساد الموجود في أقلیم كوردستان العراق فھذا یكون مبشراً

.بالخیر إن شاء الله

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

أنا أقول الان ضمن ھذه الجلسة المباركة ھو الھدف بزرع الثقة لدى المواطن بالسلطة، والیوم فرصة أمام السید رئیس مجلس الوزراء في
موضوع أعطاء النتائج، لأن المواطن یومیاً یرى شواخص الفساد أبتداءً من السقوط ولحد الآن ھنالك بنایات ھنالك عقارات ھنالك بساتین

أراضي للدولة تم الأستیلاء علیھا من قبل جھات وأشخاص معینین والأتھام شامل لعموم الأسماء والكیانات، الآن ھذه فرصة بإعادة جرد ھذه
الأملاك والبنایات وتشكیل لجان تخمین جدیدة ضمن قانون بیع وإیجار اموال الدولة، ثم محاسبة المخالفین وتغریمھم وھذا سیكون رافد أساسي
لموازنة الدولة، أملاك وسجلات تم تزویرھا ومستندات تم تزویرھا، وھذه فرصة كبیرة بإعادة النظر من بدایة سقوط النظام السابق إلى الآن،

كشف كل ھذه الأملاك بشكل شفاف وبالتالي إعادة تخمینھا، وھذه أعتقد تزرع الثقة لدى المواطن، وھذا أول إجراء نطلبھ أن تبدأ بھ جنابك ضمن
.المجلس الأعلى لمكافحة الفساد

-:السید رئیس مجلس النواب –

أغلب المداخلات ھي أستعراض لحالات فساد ونحن نعلم إنھ مستشري في كل مكان، ما ھي الإجراءات التي نریدھا لمكافحة الفساد، الحدیث
.بإجراءات ولیس أستعراض المشاكل

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

أنا فقط أطلب من السید الرئیس أن یعطیني بعض الوقت أنطلاقاً من مبدأ أنا اول نائب معارض في مجلس النواب العراقي، وثانیاً أنا عضو في
لجنة النزاھة النیابیة، السید رئیس مجلس القضاء الأعلى أخاطبك أبتداءً لأنك فارس عدالة الله سبحانھ وتعالى في الأرض وما نحتاجھ حقیقةً في

محاربة الفساد وما أقدمت علیھ من خطوة جبارة وعظیمة أبتداءً في المحكمة المركزیة التي من خلالھا ومن شجعانھا ومن قضاتھا سواء في
التحقیق أو في الجنایات حققنا محاربة الأرھاب نحتاج منكم ونحن داعمون بما تشاؤون من تشریعات لتشكیل محكمة مختصة في محاربة الفساد
والفاسدین، لا سیما ان تكون ھذه المحكمة متشددة وجداً متشددة مع الفاسدین الكبار سواء كانوا وزراء أو محافظین أو رؤساء سلطات او رؤساء

.أحزاب كلاً على حسب فساده على ھذا البلد ھذا أولاً

ثانیاً: سیدي رئیس مجلس الوزراء اخاطبك ونحن نحتاج من أھم مؤسستین محترمتین لمحاربة الفساد ھیأة النزاھة وقانونھا المحترم ودیوان
الرقابة المالیة، ھل یعقل یا سیدي الرئیس أن یكون ھؤلاء السادة لحد ھذه اللحظة رؤساء بالوكالة، ھم رھن لمدراء مكاتب وقرارات قد تكون 
ضاغطة بأي لحظة یؤدي إلى أن یكون ھذا الرجل الذي دفعناه لمحاربة الفساد والتصدي للحیتان أن یكون في أي لحظة خارج ھذه المنظومة،

ورأینا الكثیر من المسؤولین تصدوا للأرھاب وتصدوا للمسؤولیة وبلحظة أصبحوا خارج المسؤولیة ویسلمھم للأرھاب بلحظة، لذلك السید رئیس
الوزراء الكریم أتمنى من جنابكم الكریم أن لا یتعدى ھذا الأسبوع وترسل إلینا أسماء سادة او سیدات حسب قانون ھیأة النزاھة رئیس ونائبین

.ورئیساً لدیوان الرقابة المالیة وحسب ما اطلعنا علیھ من قوانین نحن نراقي بعملھم ھیأة مستقلة نحتاج أستقلالھا كي ننعم بالنزاھة والشفافیة

ثالثاً: سیدي رئیس الجمھوریة حامي الدستور ھل یعقل أن ینتھك الدستور بمحضركم، المادة (135) من الدستور نصت شرط الأستئزار أن لا
یكون الوزیر مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، فسادنا خرق القانون عندما نتعدى على القانون عندما نتعدى على الدستور لن نحترم ما دونھ،

لذا أنا أطلب من السید رئیس الوزراء أن یبین وضع وزیر الاتصالات المشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والذي وعد سیادتھ أن یستبدل من
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یكون مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة خلال مدة قصیرة نحن معكم مجلس النواب معكم، معركتنا الحقیقیة القادمة ضد الفساد لذلك نحن
مستعدون في لجنة النزاھة وكلجنة متخصصة في محاربة الفساد ومراقبة الدوائر أن نكون یدكم وید العون في تشریع أي تشریعات حقیقیة

.لمكافحة الفساد نحن لدیكم نحن سندكم لتتكاتف السلطات من اجل ھذا الشعب المظلوم

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

الخشیة والریبة أن لا تخلو الجلسة التي تحضرھا الرئاسات وتحضرھا السلطات كافة للخروج بنتیجة مُرضیة لمكافحة الفساد، السید رئیس
الوزراء السلطات المختصة ھي سلطات قضائیة وسلطات تنفیذیة في مكافحة الفساد، لا تقل لھا (أذھبا أنتما وربكما فقاتلا)، ھناك سلاح یحمي
الفاسدین فعلیك أن تجعل سلاح الدولة یحمي القضاء ویحمي السلطة التنفیذیة، الحمد � الذي جعل جغرافیة العراق أقلیم واحد، ولو كان جذور

متعددة لم نعرف ماھیة ومالیة بعض قادة الأحزاب والزعامات، المفسدون لھم غطاء دیني وقناع دیني وسلاح یحمیھم، إذا لم تحمى السلطة
القضائیة والسلطة التنفیذیة أقصد الشرطة، في إلقاء القبض على الفاسدین لن تنجح خطوات دولة رئیس الوزراء لمكافحة الفساد، تفعیل قانون

الأحزاب لمعرفة مصادر تمویل الأحزاب، والسید رئیس الوزراء عاش في كنف أسرة في محافظة الناصریة ودرس في بغداد ویعرف كثیر من
الزعامات الذین كانوا لا یملكون شیئاً، الآن أبسط مناسبة یقیمھا بعض قادة الأحزاب تكلف ملیارات، الخشیة أكرر أن لا تخرج ھذه الجلسة
بنتیجة، المرجعیة تدعم جھود الحكومة وحامي الدستور فخامة السید رئیس الجمھوریة تقدم بأنھ یدعم ھذه الحكومة، الردع الخاص ھو إلقاء

.القبض على كبار الفاسدین بعدھا یتحقق الردع العام للكافة لصغار الموظفین، نشد على یدك والفرصة سانحة أمامك لضرب المفسدین

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

ھل ھذه الجلسة جلباً للذات؟ أولسنا نحن السلطة التشریعیة العلیا الرقابیة العلیا في العراق، أولسنا نحترم سلطاتنا الثلاث، أنا لو كنت مكان السید
الرئیس والبعض تكلم وأنا منھم لماذا نشكل مجلس أعلى لمكافحة الفساد ونحن مسؤولین عن مكافحة الفساد، نحن السلطة المسؤولة عن الرقابة،

لماذا نسمح بتداخل الصلاحیات نحن سلطات مستقلة، أنتھت الدورة السابقة وعندما كنا نرفع أیدینا جمیعاً ونمنح الصلاحیات للحكومة التنفیذیة، أنا
لو كنت مكان السید رئیس الوزراء لقلت أنا شكلت المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لأنكم قصرت في مراقبة الفاسدین، لدینا السلطة القضائیة لدینا
السلطة التنفیذیة ونحن مسؤولین عن مراقبتھا بما في ذلك مراقبة حتى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لذلك لدینا رقابة مالیة تقاریرھا لا ترقى
إلى مستوى مع أحترامي لجھودھم كلھا نھایات مفتوحة نحن الیوم إذا أردنا أن نبدأ مرحلة جدیدة علینا الكل أن یحترم صلاحیة الاخر. السلطة

التنفیذیة علیھا أن تنفذ البرنامج الحكومي ونحن مسؤولین عن مراقبة الفساد، نرفع عن طریق ھیأة النزاھة والمسؤولین وانتم ھیأة الرئاسة
مسؤولین على ان تكون ھناك جلسات مستمرة لكل لجنة مختصة في مجلس النواب عن رفع ملفات الفساد المشكوك فیھا إلى التحقیق عن طریق

.ھیأة النزاھة وعن طریق الرقابة المالیة ومن ثم إلى مجلس القضاء أما ان نمنح ھذه الصلاحیات فأعتقد ھذا أعتراف منا بالخطأ

-:النائب طھ ھاتف محي الدفاعي –

لديَّ مطلبان الى السید رئیس الوزراء وأعتقد بأن ھذین المطلبین ھي من العوامل التي تساعد من الحد من أنتشار الفساد، أولاً: تشكیل مجلس
الاعمار في دائرة المشاریع الكبرى المشاریع الاستراتیجیة وابعادھا عن الوزرات وعن الحكومات المحلیة، ثانیاً: الحكومات المحلیة التي حصلت

على أموال طائلة في السنوات الماضیة دون أي منجز بسبب الفساد والعمولات وإحالة المشاریع الى شركات متلكئة أطلب ان یكون دور لھیاة
.النزاھة ودیوان الرقابة المالیة في متابعة وحضور في دائرة المشاریع وتثبیت الموازنة في الحكومات المحلیة

-:النائب احمد عبد الله خلف الجبوري –

اولاً بعد الترحیب بفخامة السید رئیس الجمھوریة، دولة رئیس الوزراء، رئیس مجلس القضاء الأعلى، جمیع الاخوة الحاضرین. سیادة الرئیس
الدستور رسم لنا الرقابة بشكل واضح، الیوم عندما مجلس النواب مسؤول عن رقابة رئیس مجلس الوزراء والوزراء ومن ھم بدرجتھم، لا

نستطیع ان نمارس الرقابة على من ھم دونھم من المحافظین والمدراء العامین ولذلك المسؤول عن الرقابة ھي السلطة التنفیذیة المسؤول عن
رقابة ما دون الذین نحن نستطیع ان نقوم باستجوابھم او محاسبتھم ھي السلطة التنفیذیة، الیوم عضو مجلس النواب یستطیع ان یقوم بممارسة

الدور الرقابي على السلطة التنفیذیة لحد الوزراء ومن ھم بدرجتھم من رؤساء الھیآت لكننا لا نستطیع الذھاب الى ممارسة الرقابة على
المحافظین والمدراء العامین ولذلك سیادة الرئیس یجب ان یكون ھناك مباشرة حقیقیة من قبل السلطة التنفیذیة للرقابة على الحكومات المحلیة،

لماذا؟

الیوم بعد مرور سبع سنوات مجالس المحافظات بدأت بالتراخي وبدأت بعدم الرقابة وكما یعلم الجمیع ان قانون رقم (21) لمجالس المحافظات قد
رسم الرقابة ان تبدأ من رئیس الوزراء ولیس من مجلس النواب الیوم نحن عندما نرید محاسبة محافظ لا نستطیع وقالت المحكمة الاتحادیة

ممنوع محاسبة محافظ، لكن قانون (21) أعطى الحق لرئیس الوزراء في حالة وجود فساد او فشل ان یقوم بإقالة المحافظ بعد ان یرسلھ الى
.مجلس النواب ولدینا سابقتین في الدورة السابقة في إقالة المحافظین ھذا أولاً

المسألة الثانیة سیادة الرئیس نحن لا نعترض على أي جھد یبُذل في سبیل مكافحة الفساد بأي شكل من الأشكال، نرید الھدف وھو مكافحة الفساد،
نحن نرید من مجلس مكافحة الفساد ان یشكل وان یكون لھ دور في فاعل في تحریك ملفات الفساد، الیوم نحن لدینا ملفات فساد واضحة، السلطة
القضائیة لا تستطیع ان تحقق مع أحد الا عندما یأتیھا ملف، ففي النھایة ھي الأخیر في مجال الرقابة، لذلك أنا اطلب من السید رئیس الوزراء ان

.یقوم بتحریك جمیع الملفات في خطة زمنیة، نعم أنتصرنا على داعش

.على أیة حال سیادة الرئیس یجب ان تكون مكافحة الفساد حقیقیة ولیست استعراضیة والسلام علیكم

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

لأ أ أ
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بسم الله الرحمن الرحیم، تحیة إلى الجمیع، بالتأكید یراد قسم من التشریعات ھي من مسؤولیة مجلس النواب العراقي وأعتقد ان المحكمة الأتحادیة
ألغت قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994 وھذا یقضي إذا حكم على أي مسؤول بالفساد لا یخرج من السجن إلا بعد

أستیفاء الأموال وأعتقد الیوم الكثیر من الذین حُكِمَ علیھم بھذا الموضوع الآن ھم خرجوا من السجن والذي اختلس (10) ملیارات او أكثر من
.ذلك فالآن ھو أصبح طلیق حر ولدیھ عشر ملیارات فمن الممكن أنھ یذھب بھا إلى أي مكان، ھذا الموضوع الأول

الموضوع الثاني موضوع (العفو) الذي أتمناه توجد بعض القرارات التي تصب في صالح المزورین، یوجد ھنالك مزورین وأكید ان التزویر ھو
أساس الفساد، ففي النھایة لابد ان توقف المواد التي شملت المزورین وكذلك الذین أختلسوا أموال على الحق العام، أنا أتمنى ھذا الموضوع لأن
الكثیر من القضایا الآن ھم خرجوا من السجن من جراء نتیجة قانون العفو، أطلب من دولة رئیس الوزراء تشكیل مجلس إعمار لعموم العراق
جمیعھ بید ھذا المجلس، لا بید الوزراء  ولا بید الحكومات المحلیة ونعرف الآن جمیع المناصب تباع من مدیر المدرسة فصاعداً ولدینا أرقام

.وشھود على ذلك

الشيء الأخیر ھو طبعاً الحوكمة الإلكترونیة، دولة الرئیس الحوكمة الالكترونیة مھمة جداً وتقضي على الكثیر من أمور الفساد وتفضح الكثیر
.من الفاسدین

-:النائب ھوشیار عبد الله –

بشكل سریع جداً قضیة فیما یخص مكافحة الفساد وتداخل بعض من المؤسسات لمحاربة الفساد، أنا أستغرب جداً من تشكیل مجلس أعلى لمكافحة
الفساد لوجود النزاھة ودیوان الرقابة المالیة ومفتشین العمومیین لو كنت في مكان السید رئیس الوزراء لكنت على الأقل ترشیق لكل ھذه

.المؤسسات لمحاربة الفساد بدلاً من ان یكون ھنالك مجلس آخر وفي الأصل نحن لدینا ترھل في المؤسسات بشكل عام ھذا أولاً

ثانیاً السؤال المُلِح بالنسبة الى مجلس النواب العراقي والشارع العراقي بشكل عام متى نبدأ بمكافحة الفساد بشكل تطبیقي وتنفیذي لأني أستغربت
من السید رئیس مجلس الوزراء قال ان في المستقبل القریب سوف نرسل التقاریر الى مجلس النواب وكأنما أیضاً عمل مجلس الوزراء الذي ھو
مجلس تنفیذي وسلطة تنفیذیة تتحول الى سلطة تشریعیة وأنا من ھذه اللحظة بالذات وخاصةً ھذه النقطة بالذات أثُني على تفضلت بھ النائبة بیداء

كمبش، فعلاً ھذا تدخل ونوع من مصادرة حقنا في قضیة الرقابة، عدا ذلك فیما یخص قضیة انشغالنا بمحاربة الفساد أنا أستغرب من شيء قضیة
ً ان داعش اخطر من الفساد وھذا التنظیر لأن داعش قوة خارجیة والفساد قوة داخلیة وعدو داخلي، انا اعتقد ھذه المعادلة بالذات لیس صحیحا

وانما قضیة تشخیص الأمور وأنا لا أحب قضیة التنظیر وما الى ذلك ولكن داعش الآن أنا أخشى أنشغال مجلس الوزراء أو السید رئیس مجلس
الوزراء بقضیة الفساد ومجلسھ بمكافحة الفساد مرة أخرى تدخل داعش الى مدننا، ھذه المخاطر وھناك على الأرض تطور في ھذا المجال وھو

.خطر للغایة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس الوزراء –

.بأختصار أستاذ ھوشیار

-:النائب ھوشیار عبد الله –

آخر شيء سید الرئیس، عفواً، أنا أعتقد ان لدینا على الأقل فیما یخص تشخیص محاربة الفساد في ھذه اللحظة بالذات قضیة الملف الأمني مھم
للغایة، قضیة الملف المالي وملف النفط أیضاً مھم وفیما یخص قضیة التحرك الدبلوماسي أیضاً ھناك حراك دبلوماسي كبیر وكثیر للغایة ولكن

.حتى ھذه اللحظة بوجود كل ھذا الحراك الدبلوماسي لیس ھناك أي خطوة بأتجاه تدویل قضیة إعادة إعمار العراق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

أخوان، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، عندما نستضیف السید رئیس الجمھوریة والسید رئیس مجلس الوزراء ورئیس السلطة القضائیة
والسادة رؤساء الھیآت المستقلة نحتاج الى ھدوء ونحتاج الى ضبط المداخلات، نحتاج الى توجیھ المداخلات بالشكل الصحیح، فاذا كان ھناك أحد

الإخوة الاعضاء لدیھ مداخلة واكثر من شخص یتكلم مع رئیس مجلس الوزراء، كیف سیستطیع السید مجلس الوزراء ان یستمع الى ھذه
المداخلة؟! اذا تعتقدون بأنكم أمام جلسة تاریخیة فنحن بأمس الحاجة الى ضبط ھذه الجلسة، فالرجاء تقلیل الحركة ولدینا مداخلات مھمة وتوجیھ

.المداخلات بالشكل المطلوب الى الأشخاص المسؤولین المتواجدین الیوم في ضیافة مجلسكم الموقر، النائب ھیثم الجبوري

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.دعوني أسمع، قللوا الحركة إخوان، تشریفات، علاقات، قللوا الحركة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

بسم الله الرحمن الرحیم، إبتداءً تشكیل مجلس أعلى أنا أعتقد ھو أعتراف ضمني بأن ھناك ضعف في الھیآت الرقابیة وإلا أنا لا أعتقد بأننا نحتاج
.الى مؤسسة اضافیة، لدینا مؤسسات رقابیة كثیرة إما أن نذھب إلى مؤسسة واحدة أو نحدد الخلل بھذه المؤسسات ونأتي لتغییرھا

المسألة الثانیة لو حبذا تشكل ھذه المحكمة الخاصة التي نحن دعونا السید رئیس مجلس القضاء لتشكیلھا وان تكون من خیرة القضاة لأنھ القضاة
مع أحترامي وتقدیري لھم أیضاً ھم مستویات وأصناف حسب الخبرة وحسب التصریفات الإداریة.  ایضاً نحن ننتظر من السید رئیس مجلس

القضاء حقیقة ان یكون ھنالك اعادة تدقیق لكل الاحكام التي صدرت بحق الفاسدین السابقة. الحوكمة الالكترونیة أنا أعتقد ھي تحل جمیع المشاكل
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لأنھا تنھي ھذا اللقاء المباشر بین الفاسد والراشي والمرتشي، إلغاء المفتشین العمومیین ھذه الحلقة الزائدة والتي ھي اصبحت مصدر الى الابتزاز
في بعض الأحیان ومصدر الى الفساد أیضاً ھذه قضیة مھمة جداً وتفعیل قانون الادعاء العام. ضرب رؤوس الفساد ولیس ذیولھا، الظاھر انھ

یوجد فاسد من الدرجة الأولى مغطى علیھ ویوجد فاسد من درجة ثانیة الذین ھم اولاد الخایبات ولكن یوجد رؤوس معروفة وھي تغطي الفساد
والا انا آتي وأبُدل علي بعلاوي وحسن بحسین ما الذي عملتھ؟ الرؤوس الكبیرة معروفة الذین یسمعوني عبر شاشة التلفاز أیضاً یعرفونھم، مع

الأسف استجوبنا كثیراً واصبح اربع سنوات او خمس سنوات توجد ملفات في ھیأة النزاھة لا اعرف متى تنتھي؟ الیس من الواجب ان یكون
ھناك توقیت حددوا لنا، شھراً او شھرین او ثلاثة اشھر الموضوع ینتھي، شھر او اثنان او ثلاثة في القضاء ینتھي الموضوع، لیس من المعقول

توجد ملفات مفتوحة من سنة 2003 ونحن الآن في سنة 2019 والذي أصبح ان ھناك البعض أصبح نائباً والبعض الآخر أصبحوا وزراء
والبعض أعلى أكثر، ھذا غیر صحیح لأننا نحن أما نطبق صحیح ونتكلم وحقیقة أنا كان بودي ان تصبح ھناك إجراءات ونأتي بعد ذلك ونتناقش،

.لأن الناس بدأت لا تصدق لكثر ما تسمع من كلام بدون تنفیذ. نحن ننتظر حقیقة دولة الرئیس من ھیاة النزاھة ان تكون حقیقة حملة

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

شكراً جزیلاً للسید الرئیس وجھود مباركة الآن ان تجتمع الرئاسات الثلاث في مواجھة أكبر تحدي یواجھ العملیة السیاسیة وھو آفة الفساد. سؤال
یطرح نفسھ. السید رئیس الوزراء ھل نحتاج الآن الى تشكیل لجنة لمكافحة الفساد في ضوء انھ لدینا تعدد الھیآت الرقابیة والمؤسسات التي تعمل
بمكافحة الفساد والرقابة؟ أعتقد ان ھذه اللجنة التي لا تتمتع بالحصانة القانونیة باعتبارھا غیر مصوت علیھ دستوریاً او قانونیاً باعتبار لو قارناھا

بھیأة النزاھة او بدیوان الرقابة المالیة او مجلس النواب العراقي یتمتع بالحصانة في ان یكون قادر على مكافحة الفساد، ھل عجزت تلك اللجان
والمؤسسات في ان تكافح الفساد في العراق حتى نبادر الآن في تشكیل لجنة عُلیا لمكافحة الفساد، أعتقد من وجھة نظري ان تفعیل الدور الرقابي
في مجلس النواب وتفعیل دور دیوان الرقابة المالیة والنزاھة في مكافحة الفساد أفضل مما انھ نكتفي بالھروب من مشكلتنا في تشكیل لجان أخُرى

.لمكافحة الفساد

-:السید رئیس مجلس النواب –

دقیقة لكل متداخل، نحن نرید نختصرھا على رؤساء الكتل لأنني أرید ان اسمع وجھة نظر رئیس مجلس الوزراء، اذا تسمح لي سنلتزم بالنظام
الداخلي، قرار برئاسة المجلس خلال العطلة التشریعیة تكون المداخلات في كل موضوع لا تتجاوز (30) مداخلة وینظمھا السید النائب الثاني،

.أي موضوع لا یزید عن (30) مداخلة وینظمھا النائب الثاني بالتنسیق مع الكتل، نعم تفضل

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

السید الرئیس أولاً موضوع القوانین السابقة في ظل النظام السابق وقوانین بریمر نتمنى من الحكومة ان تبعث لنا تعدیلات لقوانین التي لا تتلائم
مع طبیعة المرحلة وخاصةً الآن ھیاة النزاھة تعمل بقانون ھو أمر لبریمر وھذا لا أعتقد أنھ لائق فلو یكون ھناك تعدیل لأمر (57) ویصبح
قانون صادر من مجلس النواب یكون لائقاً أكثر بنا كمجلس نواب وكحكومة عراقیة لأن ھیاة النزاھة تعمل بقانون صادر من مجلس النواب

.ولیس بأمر بریمر

قانون المفتشین العمومیین عفواً. الموضوع الآخر موضوع یقرر من خلال مجلس النواب والموضوع المھم الآخر الذي یجب في رأیي الحكومة
تتعامل معھ ھي الإجراءات السریة، أنا ضد العلنیة، الحكومة السابقة أخطأت كثیراً في طرح بعض الأمور في الإعلام وفي النھایة لم تحصل
ً على السریة الكاملة لإجراءات العدالة، السید رئیس مجلس الوزراء المحترم أدعوك الى حمایة وزرائك من الابتزاز، أنا عملت تنفیذي سابقا

ورأیت في بعض الاحیان الكثیر من كلمات الحق یراد بھا باطل فھذه واحدة، أنا لديَّ طلب أیضاً الى السید رئیس مجلس القضاء الأعلى، السید
الرئیس اتمنى ان تكون ھناك استشارات فنیة لدى  الإخوة القضاة لأن المفتش العام قانوني یذھب الى ھیاة النزاھة قانونیین ویصعد الى قضائكم

.ھم رجال القانون وبالتالي  الجنبة الفنیة غائبة لأن جمیع المشاكل في ادارات الدولة ھي مشاكل فنیة

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

سیادة الرئیس أنا أعتقد عضواً لثلاث دورات برلمانیة، سمعنا الكثیر من الحكومات السابقة والحالیة في قضیة القضاء على الفساد ولم نجد أي
آلیة حقیقیة للقضاء على الفساد، نحن لا نرید فقط شعارات واستضافات ویفقد مجلس النواب دوره الرقابي لھذا الموضوع ویعطي حجة الى

.الجھات التنفیذیة في قضیة التغطیة على الفساد

القضیة الأخرى تكلم رئیس الوزراء بان ھناك اشراك حقیقي لمجلس النواب للجنة النزاھة البرلمانیة في قضیة رسم السیاسة العامة للقضاء على
الفساد وانا اقول بصراحة لا یوجد ھناك أي اشراك لمجلس النواب وللجنة النزاھة بھذا الموضوع. تكلم الكثیر من أعضاء مجلس النواب في

قضیة القضاء ورسم السیاسات العامة في قضیة القضاء على الفساد، وھذا لیس دورنا حقیقة، رئیس الوزراء یقول یوجد ھناك قوانین منقوصة،
انت دورك بأن ترسل لنا یا رئیس الوزراء لكي نشرع ولیس دورنا بأن نأتي، نحن توجد الاف من الملفات یعني أنا في ھیأة النزاھة في الرقابة

المالیة في القضاء عند رئاسة الوزراء ارسلنا ما یقارب اكثر من (300) ملف فساد ھي نفسھا الجھات تتواطأ مع قضیة الفساد ھي نفسھا الجھات
تتأخر مع الفساد ھي نفسھا الجھات تأخر الموضوع من اجل قضیة مھمة جداً وھي قضیة التستر على الفساد ولذلك الجھة الحكومیة التنفیذیة

والجھات الرقابیة الموجودة في الحكومة ھي جزء من أجزاء الفساد نرید ھي تحارب نفسھا قبل ان تحارب الفساد ولیس ان تأتي وتحارب بعض
القوانین التي نحن اصدرناھا ولذلك أنا أسال رئیس الوزراء وأسال رئیس ھیاة النزاھة قلت كم ملف فساد ارسلناه لكم وحتى ھذه اللحظة غیر

موجود اي إجراء، رئیس الوزراء كم ملف فساد لدیك حتى ھذه اللحظة؟ اكثر من (3000) ملف فساد وانا اتمنى رئیس الوزراء یجاوبنا
وبصراحة كم عدد ملفات الفساد التي لدیك؟ ملفات قضایا فعلاً أحُیلت وأعُطي بھا إجراء، غیر معقول یا اخوان نعمل لمدة (6) سنوات ونعطي
آلاف الملفات وملفات تغُطى علیھا بھیاة النزاھة ویتغطى علیھا القضاء وعند الوزراء وعند رئیس مجلس  الوزراء، نحن في ھذه الدورة سوف
نراقب جمیع الجھات وانا اقول الجھات الرقابیة وتعدد الجھات الرقابیة ھو نوع من انواع الفساد ویجب القضاء على قضیة المفتش العام، الیوم
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نرید اجراءات من رئیس الوزراء، نرید اجراءات من ھیاة النزاھة، ونرید اجراءات من القضاء، بخلاف ذلك انا اتمنى من الاخوة اعضاء مجلس
.النواب بإقالة جمیع الجھات التي تعرقل ھذه القرارات

 

-:النائبة لیلى –

السؤال ھنا لو أردنا الى حكومة عادل عبد المھدي النجاح فیما یخص ملف القضاء على الفساد فسیكون الجواب ھو بتفعیل نظام الحوكمة
الالكترونیة، السید رئیس الوزراء الیوم موجودة وزارة العلوم والتكنولوجیا نتمنى تفعیل عملھا فیما یخص ھذا الملف وھو نظام الحوكمة

الالكترونیة، لیكون شغلھا الشاغل في المرحلة القادمة ھو تفعیل ھذا النظام فیما یخص المنافذ الحدودیة فیما یخص العقود والتعاقد، ھذا مھم جداً
الیوم لو اردت النجاح بالفعل لحكومة عادل عبد المھدي، حقیقة تفعیل مجلس الخدمة المدني بالإضافة الى مجلس الإعمار مھم جداً ویكون

بإشراف مباشر من السید رئیس الوزراء بالإضافة الى عضویة الوزارات كل من وزارة المالیة والتخطیط والاعمار وكل الوزارات المعنیة.
ھناك تعلیمات واجراءات صدرت فیما یخص التحقیقات الاداریة أدت الى اعتبار تحقیقات النزاھة والقضاء غیر معتبرة وارجاع الملفات الى

.الوزارات، مھم السؤال أصبح ان الوزارات ھي اصبحت الحاكم والمفصل فیما یخص

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكلابي (نقطة نظام –

لأن ھذا معناه بأن مجلس النواب ھو الجھة الرقابیة العلیا ان یسمي من ھو المُبتز ومن ھو المبتز منھ ونحن جمیعاً ملتزمون ان نرفع الحصانة
.عن ھذا النائب كائناً من یكون اذا قام بعملیة ابتزاز ضد أي وزیر

-:السید رئیس مجلس الوزراء –

.لم یتحدث عن نائب، لم یتم الحدیث عن نائب، تعریف بشكل عام

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

.من یبتز الوزراء؟ السید الرئیس من یبتز الوزراء؟ من القادر؟ اذا ھو نائب رئیس الوزراء یقول أنا أسحل بالنائب أمسح بھ الارض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیتم التأكید على النائب بھذا الأمر، تفضل النائب غالب العمیري

-:النائب غالب محمد علي العمیري –

.شكراً سیادة الرئیس، نرحب بالجمیع، لیعذرني الجمیع على صراحتي التي سوف اتكلم بھا، التي قد تجرح الأعم الأغلب

ذكرت لیعذرني الجمیع على صراحتي التي سوف اتكلم بھا والتي سوف تجرح الأعم الأغلب، نعم سائل یسأل ھل ھناك فساد؟ الجمیع یعرف
الاجابة بان ھناك فساد، ھل تم تشخیص أسباب الفساد؟ نعم ھناك تم تشخیص لھذه الاسباب، الأسباب مشخصة ویعرفھا الداني والقاصي، السبب
الرئیسي یعرفھ الجمیع لكن یتغاضى عن ذكره الجمیع، ما ھو ھذا السبب؟ السبب ھو عدم تطبیق القانون، من المسؤول عن تطبیق ھذا القانون
ھي السلطة التشریعیة والرقابیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، إذن من ھم في القاعة ھم من مسؤولین عن الفساد؟ أما بتشجیع الفساد او

بالقضاء على الفساد، فأما توجیھ وشعارات وكلام لا تمت لمحاربة الفساد بصلة فاعتقد ان ھذا الكلام سوف نتكلم بھ في ھذه الجلسة ولن نتوصل
الى حلول، الفساد موجود ھنا في ھذه القاعة فلیعذرني الجمیع للقضاء على الفساد السلطات الثلاث تطبق القانون بتطبیق القانون سوف نقضي

.على الفساد

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

شكراً سیادة الرئیس أرحب بالسادة الحضور. مصدر القرار في مجلس الوزراء یحتاج الى اجراءات اصلاحیة ایضاً وزیر التجارة ھو وكیل
وزیر الصناعة السابق دفع غرامة اكثر من (500) ملیون بملف فساد وحسب تعبیره انھ تم تسدیده من خلال الشركات وھنا ایضاً ھذا الموضوع

یعلم بھ السید رئیس مجلس الوزراء وكذلك ایضاً لدیھ وزیر مشمول بقانون المساءلة والعدالة ومصدر القرار ھو مجلس الوزراء یحتاج الى
اجراءات اصلاحیة. الفساد في التعیینات وادارة الدولة یحتاج الى تطبیق القوانین الاتحادیة في الاقلیم والمحافظات وكذلك تفعیل قانون مجلس
الخدمة الاتحادي الذي شُرِع ولم ینُفذ والعمل بالحكومة الالكترونیة. الفساد في العقود یحتاج الى تنفیذ العقود الحكومیة ووضع معاییر للمواد

والاعمال المنفذة في الوزارات والمحافظة حیث تختلف من وزارة الى وزارة التقییم للمشاریع. الفساد في المناصب في موضوعین مھمین یحتاج
الاول في الادارة في الوكالة تم تضمین ذلك في الموازنة والضرورة حسمھا في الشھر السادس والموضوع الثاني وضع معاییر للمناصب

والمواقع ولیس على اساس حزبي حیث لا مجال للمستقلین في ادارة المناصب. الى القضاء والنزاھة والمفتشین حسم الملفات امام القضاء بسقف
زمني محدد امام كل ملف واما الى المفتشین قانون (57) واضح وصریح التمدید حسب قرار المحكمة الاتحادیة لمرة واحدة ولكن تم تدویرھم

لأكثر من مرة، أقدم شكوى على مفتش عام أمام السید وانظار السید رئیس مجلس الوزراء یحول الشكوى الى المفتش العام للتحقیق فیھا كما
.حصل في (24) مستشفى بكلفة اكثر من (2) ملیار و(300) ملیون دولار

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

أ ً أ أ
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أنا لديَّ أربع نقاط، السید رئیس المجلس قانون الادعاء العام رقم (47) لسنة 2017 یتحدث في المادة (خامساً) و(رابع عشر) عن فتح او تأسیس
مكاتب في دوائر الدولة، وزارات، ھذا السؤال ھل تم فتح ھذه المكاتب؟

موضوع أستبدال المطلوبین السید رئیس مجلس الوزراء یحتاج جھد من وزارة الخارجیة وسفاراتنا نحن یوجد شخص مطلوب منذ عام 2018
الشھر (11) صادرة بحقھ مذكرة قبض واذاعة خبر ویسكن ھنا في دول الجوار في الاردن لیس ببعید، السؤال سید رئیس مجلس القضاء الاعلى

ھل بالإمكان انشاء محاكم للنزاھة في المحافظات وخاصة في دیالى؟

یعني أنا قدمت ملفات منذ عام 2013 تتعلق بالفساد حتى الآن لم تصدر أحكام بحق المطلوبین لأن قاضي النزاھة دوریاً یتبدل وفي النھایة تتأخر
إجراءات القضاء في أصدار الاحكام، لديَّ سؤال الى السید رئیس الوزراء في البرنامج الحكومي في المادة (2) الفقرة (ب) فرض القانون البدء

بتأسیس قوة امنیة قضائیة لضبط النظام والقانون، ھل السید رئیس الحكومة جاد وأعتقد ھذا ھو الحل لتنفیذ أحكام القضاء والحل لتنفیذ أوامر
.القبض التي تصدر لأنھ عادة یوجد تواطؤ مع القیادات الامنیة والفاسدین من أجل تھریبھم او عدم تسلیم انفسھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة الاخیرة نعم شكراً، النائبة ھیفاء الامین

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الامین –

مساء الخیر. حسب كلمة السید عبد المھدي اعادة تفعیل المجلس الاعلى للفساد ولیس استحداثھ كان موجود منذ عام 2007 بالنسبة الى
المعترضین علیھ. مكافحة الفساد كمنظومة یحتاج الى حزمة من الاجراءات السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة والقضائیة والاداریة والكثیر من
القوانین التي أقُِرت في البرلمان وموجودة في مجلس الوزراء السلطة التنفیذیة ھي لم توضع لھا الآلیات والضوابط لتنفیذھا وھي كثیرة على

سبیل المثال قانون حمایة ذوي الاحتیاجات الخاصة الى آخره من القوانین. انا ادعو ھذا المجلس الى فتح ملفات ھدر المال العام، الاستثمارات
الموجودة في محافظات، المشاریع غیر المنجزة الآن في موازنة 2019 خصص لھا في المحافظات (70%) لتستمر وان تسُتكمل، أین نحن

ذاھبون في الـ(70%) من ھذه الموازنة الجدیدة؟ سنسیر بنفس الطریق الذي أھُدرت بھ ھذه الاموال دون محاسبة ومراقبة، لذلك انا أدعو الى ان
تقدم الفاسدین في المراكز القیادیة للمحافظات والادارات ورفع الحصانة السیاسیة عنھم وتقدیمھم الى القضاء دون تأخیر وادعو ایضا كمقترح

.الى توثیق وثیقة عمل مشترك بین السلطات الثلاثة لندعم بعضنا لمكافحة ھذه الظاھرة

أدعو الوزارات الى اعتماد التقنیات الحدیثة في تمشیة معاملات المواطنین لأنھ ھناك ایضا سبب في فساد وشراء الذم ودفع الرشاوي واخذ
الجبایات. تفعیل الادعاء العام انا اعتقد انھ جداً مھم. فتح خطوط ساخنة مباشرة مع مجلس الفساد للمواطنین ولموظفي الدولة الذین یمتلكون وثائق

.ومھام مھمة، خطوط مباشرة معكم سیادة رئیس الوزراء لأن لدیھم الكثیر من الوثائق والمعلومات تفیدكم في ھذه المھمة

-:النائب عدنان ھادي نور الاسدي –

الفساد في محاضر متعددة لقد عمل السید رئیس مجلس الوزراء وزیراً وعمل نائب رئیس الجمھوریة وفي النھایة الفساد سیادة الرئیس في العقود
الحكومیة وفي المشاریع وفي التوظیف والموظفین وفي احتكاك المواطن مع الموظف، ثلاث موارد رئیسیة اضافة الى قانون المحافظات. قضیة

العقود وقضیة المشاریع السید رئیس الوزراء اذا شكل اللجنة المركزیة للعقود والمجلس الاعلى للإعمار وتنحصر جمیع ھذه المشاریع بھذه
.اللجنة ولمجلس الاعلى للإعمار نقضي على المشاریع الفاسدة في الوزارات وكذلك في المحافظات، ھذه النقطة الاولى

النقطة الثانیة، قضیة التعیینات والوظائف مجلس الخدمة والسید رئیس مجلس الوزراء مكلف بإرسال ھذه الاسماء لكي نقضي على آفة الفساد في
.التعیینات واستغلال الوظائف من أجل ھذا الأمر

قضیة إحتكاك المواطن، بصراحة سیادة الرئیس اذا مضت الحوكمة في دوائر الدولة سنقضي على الكثیر من موارد الفساد في الدولة
والمناصب، المناصب الوزراء عند مجلس النواب، لكن الوكلاء والمدراء العامین فنازلاً لدیك یا دولة الرئیس، وضع معاییر معینة مع احترامنا
الى آراء رؤساء الكتل السیاسیة ولكن ضمن ھذه المعاییر سنقضي على بیع المناصب واخیراً قانون مجلس المحافظات (21) سبب رئیسي من

.أسباب انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وأدعو الى الغاءه بشكل كامل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن ان یعدل قانون (21)، لكن لا یجوز الغاءه

-:النائب عدنان ھادي نور الاسدي –

.یعُدل، نعم یعُدل

-:النائب عبد الله عبدالحمید الخربیط –

الآلیة الموجودة حالیاً آلیة لا تعمل تحتاج الى تعدیل، المجنون ھو من یحاول الوصول الى نتائج مختلفة بتجرید نفس الآلیات، الیوم الآلیة
الموجودة ھي خطأ، یجب تعدیل الآلیة من أساسھا، وجود المفتشین العمومیین لا داعي لھ، الجھاز الأكثر فتكاً والذي یستطیع حسم الفساد ھو

القضاء ویعتمد القضاء على اوراق ومعطیات، أفضل جھاز یقدم الاوراق والمعطیات ھو دیوان الرقابة المالیة، نحتاج الى مدعي عام قوي
ودیوان رقابة مالیة قوي وقضاء قوي والحمد � القضاء موجود فیما عدا ذلك الأشكالات والتشكیلات والأشكال الأخرى ھي ھدر للوقت، كُثرة
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الفلاتر ھي تضییع وتسییس للفساد، لا داعي، المفتش العام لیس لھ وجود لا داعي لھ، والسادة مفتشي النزاھة یجب أن یعالجوا ثلاث مفاصل فقط
.الرشوة، الاختلاس، ھدر المال العام، أي شيء ثاني ھو ھدر للوقت والجھد، یومیاً یرُسلون في إیفاد وتحقیق مع الإیفاد

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

في البدایة نرحب بالسید رئیس مجلس القضاء الأعلى المحترم والسید رئیس مجلس الوزراء ھنا في قبة مجلس النواب، ھنالك ملفات تحتاج الى
معالجة بشكل سریع وكما تعاھدتم في برنامجكم الحكومي ھنالك ملفات عاجلة تحتاج الى معالجة سریعة ومن ھذه الملفات والتي یشوبھا حالات

-:فساد وتمس صحة المواطنین وحیاة المواطنین وغذاء المواطنین وتحتاج الى معالجات سریعة

.أولاً: إكمال مشاریع المستشفیات المتلكئة

.ثانیاً: إكمال مشاریع المدارس المتلكئة

.ثالثاً: البطاقة التموینیة

.رابعاً: الرعایة الاجتماعیة

أولاً: ھذه الملفات الأربعة تمس حیاة المواطنین وكرامتھم واعتقد أن الحكومة إذا استطاعت أن تحل ھذه الملفات الأربعة بالشكل السریع نستطیع
.أن نقدم شيء لھذا الشعب خلال ھذه الفترة الزمنیة أو السنة الأولى من عمر الحكومة اعتقد أن ھذا أھم شيء

ثانیاً: الشعب العراقي الآن یطالبنا بإجراء فعلي حقیقي وھو كبار الفاسدین وسراق المال العام یجب أن یحاكموا ویوضعوا في السجون، كلذلك لم
.یكن ھناك إجراء حقیقي لمكافحة الفساد، ھذین الأمرین اعتقد إذا ما أقدمت الحكومة على تنفیذھم سوف یكون شيء على ارض الواقع

-:النائب نھرو محمود قادر –

تحیة للضیوف الكرام، تعلیقاً على ھذا الموضوع انھ لم یقم بأحد بتدمیر المال العام سوى القطاع العام، لا نحتاج الى فتح مجلس مكافحة الفساد
بقدر ما نحتاج الى تفعیل دور الرئاسات الثلاث لأداء مھامھا. القطاع الخاص في كل دول العالم یشكل أكثر من (80%) في مساھمتھ في بناء

الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار، كمثال بسیط حتى السجون في الدول الأوربیة انھا تدار من قبل القطاع الخاص ولیس القطاع العام. الفساد
في القطاع العام ھو معرقل في مساھمة القطاع الخاص لبناء الدولة وھو السبب في عدم ظھور مستثمرین حقیقیین في الساحة العراقیة، لذا اقترح
لدولة رئیس الوزراء المحترم فتح خط ساخن بشكل مباشر مع القطاع الخاص وتقدیم تسھیلات جدیة وھذا جداً مھم، خطوة الألف میل تبدأ بمیل،
ھنالك مواضیع لا نستطیع معالجتھا ولكن توجد مواضیع تخدم بناء الدولة وبشكل سریع یجب أن تكون العملیة جدیة وسریعة. الإشراف المباشر

على العقود المبرمة في الوزارات الخدمیة وأثني على كلام بعض النواب أن تكون السقوف للوزراء بمبلغ معین كذا ملیون دولار ما زاد علیھ أن
یكون ھنالك إشراف من قبل السید دولة رئیس الوزراء، والاھم من ھذا من خلال تقدیم البرنامج الحكومي من قبل دولة رئیس الوزراء كان

.ھنالك المواضیع الأمنیة، أطالب بتشریع قانون بتوحید كافة القوات العسكریة وان یكون الولاء للعراق فقط ولیس للأحزاب والكتل

-:النائب دانا محمد جزاء –

طبعاً موضوع الفساد موضوع لھ جذور ویتعذر علینا التحدث فیھ بدقیقة واحدة ولكن لدي بعض النقاط التي من وجھة نظري ھي الركائز
-:الأساسیة

.أولاً: على الأحزاب السیاسیة والكتل توقیع وثیقة شرف لمحاربة الفساد وعدم إیواء المفسدین

.ثانیاً: حصر السلاح بید الدولة

.ثالثاً: تطبیق القانون على الجمیع وان یكون القانون فوق الجمیع

ً .رابعاً تشكیل الحكومة الالكترونیة وذلك في جمیع مستویاتھ لیس فقط المستوى البنكي وفي مستوى إدارة الحكومة والحكومات المحلیة أیضا

خامساً: نحن نرى ونعرف بان العراق دولة ریعیة والدولة الریعیة في العراق تعتمد بشكل رئیسي على النفط كدخل للعراق لذا على الحكومة
.السیطرة على الملف النفطي من استخراجھ وبیعھ ونقلھ وتنقیبھ وكل الملفات الخاصة بھذا الملف المھم

سادساً: أتمنى من الحكومة التعاون مع ھیأة النزاھة بشكل مباشر وان یأخذ بعض التعلیمات وبعض مشاریع القوانین من ھیأة النزاھة التي لدیھا
.اتصال مباشر بقضیة كیفیة محاربة الفساد

-:السید رئیس مجلس النواب –

دعونا نسمع وجھة نظر السید رئیس الوزراء ورئیس مجلس القضاء. من الجلسة القادمة المداخلات في كل موضوع بناءً على قرار الرئاسة لا
.تتجاوز (30) متداخل تنظم من قبل السید النائب الثاني بموجب النظام الداخلي، النظام الداخلي یقول ان النائب الثاني یعُِد جدول المتداخلین

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –
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حقیقة ھذا النوع من الجلسات ھي التي تعبر عن متطلبات النظام البرلماني التي ھي تقوم على التعاون والتوازن بین السلطات مداخلتي فكرة
أطرحھا قد تكون تخدم عملیة الإصلاح وتصحیح النظام القانوني، ان النظام القانوني دائماً یعبر عن نظام الحكم في البلد وأي نظام قانوني في

البلد یجب ان یكون لھ فلسفة واحدة ومع انتھاء النظام السابق من المفروض تصحیح النظام القانوني في العراق الذي ھو فیھ تشتت كبیر ولا یعبر
عن النظام البرلماني الذي نحن الآن نطبقھ، وھذا مشروع كبیر أنا في طور إحضاره وإعداده ونحتاج الى تعدیل في كل القوانین منھا القوانین

.الجزائیة والمدنیة والتجاریة متطلبات النظام البرلماني الذي نمشي علیھ وھذا یساعد على عملیة الإصلاح ومكافحة الفساد أیضاً

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

الشكر لرئیسي السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة، سوف أبدأ مداخلتي ما ھي أھم التشریعات التي یجب على رئیس السلطة التنفیذیة إرسالھا الى
مجلس النواب لكي یكمل مجلسھ الأعلى لمكافحة الفساد؟ أھم ھذه القوانین اعتقد قانون مجلس مكافحة الفساد لأنھ الیوم لكي تستطیع أن تبسط

ذراعك للمكافحة بشكل حقیقي للفساد یجب أن یكون ھنالك غطاء قانوني متمكن یعطي مطاطیة للسلطات سواء كانت قضائیة أو رقابیة أن تؤدي
مھامھا لاسیما دیوان الرقابة المالیة وھیأة النزاھة ومكاتب المفتشین العمومیین. ثاني قانون الذي أرسلتھ جنابك قانون الكسب غیر مشروع ونحن

نعدك كسلطة تشریعیة بالمضي في تشریعھ. القانون المھم جداً ھو قانون حمایة الشھود ھذا قانون مغیب، مسودة معروضة لدیك في مجلس
الدولة. السید رئیس الوزراء علینا أن نكثف جھودنا بالقوانین التي تحمي مجلس مكافحة الفساد، لیس نفس الفساد القدیم الذي ینطبق علیھ قانون

رقم (111) قانون العقوبات لسنة 1968، لذلك ادعوك أیضاَ الى قانون الكشف عن المعلومة وھذا جداً مھم نحن الیوم توجد برتوكولات دولیة لا
ترجع الى اتفاقیات دولیة لكشف الحسابات المصرفیة في دول الجوار، الیوم أنا كعضو مجلس النواب او جنابك الكریم كرئیس سلطة اكشف لي

عن حسابات المسؤول في الأردن، ھل تستطیع؟ أبداً لأنھ حتى لا یوجد برتوكول موقع بیننا وبین أي دولة عربیة أو أجنبیة لذلك أیضاً أتمنى
تفعیل قانون الادعاء العام وما دام رئیس الادعاء العام حاضر دعھ یخبرنا على الأقل أو یرسل لنا تقریر، ما السبب في إیقاف تفعیل قانون

.الادعاء العام الذي تم تشریعھ في الدورة السابقة؟ فعلاً یجب أن تكون ھنالك أولویات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقصد الأردن وكل دول الخارج ولیس فقط الأردن وحدھا

-:النائب ناصر تركي یاسر –

اطلب من السید رئیس الوزراء المحترم إعادة النظر في الكثیر من الدرجات الخاصة التي مضى على مدتھم (10) سنوات و (12) سنة حصلت
.لھ امتدادات والكثیر من الأیدي والأذرع التي قوتھ یجب عند انتھاء الأربع سنوات لھ یفسح المجال لغیره للتدرج الوظیفي حتى یمارسھ

-:النائب احمد جاسم صابر الاسدي –

یقول تعالى بسم الله الرحمن الرحیم:-(( وَإِذَا قِیلَ لھَُمْ لاَ تفُْسِدُوا فِي الأْرَْضِ قاَلوُا إِنَّمَا نحَْنُ مُصْلِحُونَ * ألاََ إِنَّھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكَِنْ لاَ یشَْعرُُونَ))
منذ خمسة عشر عام نسمع خطابات وكلمات واقتراحات وأفكار عن محاربة الفساد ولكننا في كل عام نرى أن ھذا الفساد في ازدیاد، فھل یا ترى

ان الفاسدین من جُرمٍ آخر نزلوا علینا من كوكب ثاني أم ھم من جُرم ھذه العملیة السیاسیة التي نشترك جمیعاً بھا، لذلك لابد أن نتكاشف
ونتصارح ونتخذ خطوات حقیقیة في مجال مكافحة الفساد، اعلم أن ھذا من وقتي لذلك سوف أتحدث بعض الاقتراحات اعتقد وحسب الدراسات

التي تشیر الى أن سوء الإدارة وضعف بیئة العمل یمثل (75%) من انتشار الفساد وضیاع المال العام، لذلك لابد من تطویر المنظومة التشریعیة
ومؤسسات الدولة من خلال إصدار قوانین تمنع البیروقراطیة والتي ھي واحدة من أھم أوجھ الفساد في البلد، العمل الجاد وتطویر مؤسسات

الدولة وآلیات عملھا وكوادرھا وفق متطلبات خطط التنمیة الوطنیة واقترح استحداث ھیأة علیا للتطویر الإداري كما معمول بھ في العدید من
دول الجوار. أثبتت النماذج الورقیة للإجراءات الإداریة والمالیة وتحویل كافة المعاملات الى الصیغة الالكترونیة بھدف تقلیل الأعمال الورقیة
ورفع الكفاءة والفعالیة أن دور النزاھة الحالي ھو التحقیق بما یرفع من شكاوي حول الفساد ونحن نعتقد أن المطلوب أن لا تنظر ھیأة النزاھة

فقط في الشكاوى والتقاریر المقدمة لھا بل تتحرك عبر تجدید وسائل وطرق مختلفة تضمن التحرك على بؤر الفساد بنسبة مئویة معتدة بھا على
.سبیل المكافأة لمن یكشف حالات الفساد المالي والإداري ومؤسسات الدولة من باب التشجیع لھذه الممارسة

-:النائب عدنان فیحان موسى –

-:أنا أقول إذا أردنا محاربة الفساد یجب توفر نقطتین أساسیتین

أولاً: الإرادة الحقیقیة للسلطات الثلاثة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة وكذلك أن تكون ھنالك إرادة حقیقیة للكتل والأحزاب الأساسیة المشاركة في
.العملیة السیاسیة منذ عام 2003 الى الیوم

ثانیاً: وجود قانون صارم بتنفیذه وصارم بمواده، الیوم یوجد خلل ھیأة النزاھة إذا أنھت تحقیقاتھا وتذھب الى السلطة القضائیة، القوانین لیست
متوازنة مع حجم الفساد الذي یحصل، لذا نحتاج الى سن قانون صارم بمواده وتنفیذه، ھذه النقطتین إذا تحققت اعتقد انھ الطریق الصحیح

.لمكافحة الفساد

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

.حقیقة إخواني وأخواتي النواب أطالوا وأسھبوا وادعوھم أن یكتفوا لأنھ نرید أن نسمع السید رئیس الوزراء والسید رئیس مجلس القضاء

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –
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أتصور أن قضیة الفساد المالي والإداري قضیة معروفة للكل لا نرید التحدث الفساد مستشري في كل مفاصل الدولة حتى في المجتمع بشكل كبیر
(من امن العقاب أساء الأدب) الیوم المشكلة التي لدینا الكل یتحدث عن الفساد ولكن یصیغ الإحكام وإلقاء القبض والزج في السجون للبسطاء من
الموظفین ولیس الرؤوس الكبیرة في الدولة على العموم أنا لدي اقتراح عملیة بعید عن الشعارات إذا یسمح السید رئیس الوزراء والسید مجلس

القضاء الأعلى باعتبار ھم المعنیین والسید رئیس مجلس النواب أیضاً معني بھذا الموضوع اختیار (100) شخصیة من السادة القضاة المعروفین
بالنزاھة والكفاءة والمھنیة والشجاعة ان شاء الله الغالبیة العظمى من الجھاز القضائي توجد ھذه الصفات بھم (100) یوزعون على المحافظات
بین قضاة تحقیق ومحكمة جنح ویجوز نحتاج الى (4-5) محاكم جنائیات في العراق متخصصة في قضایا الفساد ھؤلاء یتمتعون بقضیتین على

-:الحكومة توفیر قضیتین مھمة لھؤلاء الـ(100) شخصیة التي سوف یختارھم مجلس القضاء

.أولاً: الحمایة اللازمة لھم ولعوائلھم لأبنائھم مناطق سكناھم یعاملون معاملة خاصة بتوفیر حمایة مركزة ومھمة

ً ثانیاً: إعطاءھم مخصصات مالیة (100%) (200%) على رواتبھم، للـ(100) قاضي فقط حتى یكتفون ذاتیاً لان ھؤلاء سوف یتفرغون تماما
والمشكلة التي لدینا ھیأة النزاھة تحقق ویعتمد السید قاضي التحقیق على تحقیق ھیأة النزاھة وعلى التحقیق الإداري الذي یأتي من نفس الدائرة

وھذه مشكلة، المفروض قاضي التحقیق یتفرغ لقضایا الفساد الإداري والمالي حتى یحقق بیده، وثقوا با� ھذه الشعارات كلھا الفساد الفساد الفساد
ھذه مشكلة حقیقیة وإذا لم تصبح السلطة القضائیة ھي المسؤولة بشكل مباشر عن محاربة الفساد وإیداع الفاسدین في السجن، أما إذا السلطة

.القضائیة لم یتم توفیر ھذین العنصرین لھا اعتقد أن كل كلامنا

 

-:النائب علي عبد الله حمود الصجري –

كل الترحیب بالسید رئیس مجلس القضاء ودولة رئیس الوزراء والحاضرین، أیضاً تكلم السید دولة رئیس الوزراء مشكور بتفاصیل دقیقة عن
موضوع مجلس مكافحة الفساد بالنسبة لإحیاءه أو تنشیطھ واعتقد أن النقاط التي ذكرھا جداً دقیقة من ملفات سواء تخص الملفات المعطلة وكذا،

ھذا یدل على أن المجلس فعاّل في القضایا الإداریة أي أنھ حاسب للملفات المھمة التي یمكن أن تعالج وفي نفس الوقت اعتقد یوجد جانب مھم
مجلس النواب ھو بشقین مھمین ھو جاء بشق تشریعي وشق رقابي، لذا اعتقد أن الحكومة عندما أسست ھذا المجلس مجلس مكافحة الفساد ونحن
من الداعمین لھذا المجلس ولكن لا نسمح ان یسلب الدور الرقابي للبرلمان، الیوم تفضلت مشكور ووضحت وقلت نحن مع المجلس سوف یكون
بالتنسیق لأنھ سابقاً عندما خرجت إشاعات بالإعلام أن ھذا المجلس بعید عن الدور الرقابي أو الدور الذي یمارسھ مجلس النواب وھذا من صلب

مھام مجلس النواب لذا الشرح الذي تفضلت بھ شرح دقیق جداً وسوف نتعاون بكل ثقة وقوة معكم واعتقد الإخوان في لجنة النزاھة أیضاً لدیھم
إستراتیجیة وھي قویة جداً أن شاء الله سوف تكون فاعلة، لذا دعونا نتكلم بالمنطق أكثر مما نتكلم بالشعارات. غلق الباب أمام الفساد من خلال

-:محورین

أولاً: المدراء العامین الآن الموجودین في كل مفاصل الدولة (90%) منھم تابعین لأحزاب وبالتالي یجب أن ترفع یدھا عن ھذه النقاط الرئیسیة
الیوم، إذا أردنا أنت نتكلم عن الفساد وأین یرتكز؟ ففي المدیریات العامة، إذن ھؤلاء الناس ملتزمیھم من قبل أحزاب، لذا نقول للأحزاب الیوم

ھذا المدیر العام الذي یأتي یأتي كما والدك أو والدتك تستلم راتب ثلاثة أشھر أو شھرین وھي مریضة بمائة مرض یسامونھا على نصف الراتب
حتى تستلمھ راتبھا لذا نطلب من كل الأحزاب الموجودة أن ترفع یدھا عن المدراء العامین ونطلق الید لاختیار مدراء عامین أو تدبیرھم ومن

.یثبت فساده من خلال دورنا الرقابي في البرلمان مع ھیأة النزاھة نطلب من جنابك أن لا یبقى في مكانھ ومع ھذه الحلقة لا یوجد أي علاج

-:النائب عبد الباري مجید عبد الله المدرس –

أكثر المقترحات كانت قیمّة وممتازة وبحاجة الى وقت ونحن بحاجة الى حل آني لحل ھذه المشكلة ولكسب ثقة الشعب بحكومة دولة رئیس
الوزراء وتعزیز ثقة الشعب بنا في مجلس النواب وبحسب المقولة التي تقول الفساد یھبط من أعلى الى الأدنى والإصلاح یبدأ من الأدنى الى

-:الأعلى، الحل یكمن في ثلاثة قرارات بسیطة جداً مرتبطة بالسلطات الثلاثة

.أولاً: نحن بحاجة الى برلمان قوي ونحن أن شاء الله نستطیع ذلك لرقابة قویة فوق رقابة ھیأة النزاھة ومجلس مكافحة الفساد

.ثانیاً: قرار جريء من الحكومة بكشف أسماء المتورطین في الفساد في الملفات التي ذكرھا السید رئیس الوزراء

ثالثاً: اخذ احد رموز الفساد من قبل القضاء بإجراء فوري بمحاكمتھم محاكمة علنیة وھذا سوف یكون رادع بشكل قوي اقل شيء إذا لم نستطع
.حل القضایا التي مضت ولكن نستطیع توقیف الفساد الى ان یأتینا الدور لمعالجة ما مضى من فساد

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

عندما تتوفر الإرادة السیاسیة لمكافحة الفساد سوف نتمكن من ذلك، الحقیقة لدي مقترحین لعلھ نناقش مسألة العقود وھي نوعین على حد علمي
ودولة رئیس الوزراء یعرف جیداً العقود التي تفوق (100) ملیار تحول الى اللجنة الاقتصادیة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ویصادق علیھا
والعقود التي دون ذلك یصادق علیھا الوزیر ویصادق علیھا المحافظ وفیما یتعلق بعمل البصمات الرقابیة دیوان الرقابة المالیة ھو مؤسسة عریقة

وھیأة النزاھة كذلك تتابع الحدث بصراحة ولن تتمكن من إیقاف الفساد، لذلك لدي مقترح ھذا المقترح العملیة تكون معكوسة بدل من دیوان
الرقابة المالیة یتبع الخلل ویتبعھ ولعلھ غیر متمكن من إیقافھ ومحاسبتھ بسبب الوضع الذي یعیش فیھ البلد، ھذه العقود تناقش وتدرس وتصادق

مسبقاً، نعم صحیح تأخذ وقت أطول ولكن من خلال ھذه الطریقة ومن خلال ھذه العملیة نتمكن من إیقاف الفساد بدل أن یصادق المحافظ أو
الوزیر ویذھب العقد الى التنفیذ یذھب مباشرة الى ھذه الأجھزة ودیوان الرقابة المالیة ومتى ما وجد خلل یمكن إرجاعھا لأنھ عملیة محاسبة

.ومعالجة الفساد بھذه الطریقة الكلاسیكیة أثبتت فشلھا



3/28/2019 محضـر جلسـة رقـم (1) السبت (9/3/2019) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2019/03/09/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%8… 23/33

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

.طبعاً الفساد المالي ھو جزء من الفساد المستشري في العراق وھو الفساد الأخلاقي وفساد في العادات والتقالید

الفساد ھو ولید التغییرات في التقالید والعادات والنظرة للفساد عندما نأتي الى اصغر موظف أو موظفة في أي دائرة نرى أن الموظف الذي لم
یرتب وضعھ ولیس مسیطر علیھ وغیر مستفاد من وظیفتھ یعتبر غیر شاطر ویمكن إذا حصلت بعض الایفادات أو بعض الامتیازات لا یشمل

بھا فدولة رئیس الوزراء طبعاً نحن نشفق علیك لما لدیك من مسؤولیات ومن تركة كبیرة ابتلیت بھا وھذه لیس فقط مسؤولیتك بل مسؤولیة
المجتمع العراقي ومسؤولیة كل السلطات التشریعیة والقضائیة والرقابیة حتى رجال الدین في منابر ومسؤولیة منظمات المجتمع المدني، لذا

نتمنى على جنابك أن لا تبدأ بالوزراء والمدیر العام ووكیل وزیر بل تبدأ بأصغر موظف عندما یأتي مدیر عام الى أي دائرة والله العظیم حتى لو
كان نزیھ المسؤولین الصغار ھم الذین یقومون بتعلیمھ وخرابھ على الفساد، لذا أبداً بھذه المنظومة من تحت الى أعلى. أمس العالم كلھ احتفل

بیوم المرأة العالمي ونحن لا نرید كنساء نینوى ونساء العراق احتفالیة بل نرید أن تعزینا على ما ثكل یوم أمس وما تیتم وترمل من نساء محافظة
.نینوى

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

الكل متضامن مع أبناءا شعبنا في محافظة نینوى ودولة الرئیس عقد مؤتمر لتحیة یوم المرأة العالمي في فندق الرشید وكانت الدعوة عامة
.للجمیع

-:النائب محمود عبد الرضا طلال –

-:باختصار

أولاً: بالنسبة لموضوع مكتب مكافحة الفساد تفعیل راقي جداً بصراحة یحتاج الى بعض الإجراءات ھو تبدیل المفتشین غیر المنتجین وعزلھم
.عن الوزارة حتى یستطیعون العمل بصورة صحیحة

.ثانیاً: تعیین قاضي النزاھة من قبل السید رئیس مجلس القضاء الأعلى أفضل من یكون ھناك حتى یكون لھ حصانة معینة

ثالثاً: بالنسبة للفصل بین التجریم الإداري والتجریم المالي حتى یكون ھنالك منبع لمسألة التفضیل وھنالك مسالة مھمة جداً وھي الكثیر ممن نادى
بمسالة الفساد بمعنى الدعوة لكل الأحزاب السیاسیة المتمثلة بكل الكتل الموجودة برفع یدھا عن كل الوزارات الموجودة أو المدراء العامین أو
الوكلاء حتى الوزراء الذین یدعون بالفساد وبالتالي ھذه أول عملیة یمكن ان تنطلق منھا الحكومة في سبیل أن یكون ھنالك واقع جدید لمكافحة

.الفساد

رابعاً: بالنسبة لموضوع النافذة الواحدة ھذا موضوع جداً مھم لأنھ تم تفعیلھ في اصغر دائرة الذي سوف یكافح الفساد بصورة كبیرة وتفعیل
المنظومة الالكترونیة في المراسلات أیضاً مھم جداً في مسالة موضوع مكافحة الفساد وبالنسبة لمكتب الخدمة الاتحادي دعوة الى السید رئیس

الوزراء بالحضور الى البرلمان لغرض التصویت حتى تنتھي ھذه الأزمة وبالنسبة لموضوع إنھاء الوكالات وھي الطامة الكبرى التي تنتھي في
30 حزیران وھي عبء كبیر على السید رئیس الوزراء لذا ادعوه من ھذا المنبر أن یشیر الى أي حزب یتستر على أي وكیل أو مدیر عام دون

.الحاجة الى مسألة التستر على ھذه المواضیع

-:النائب صائب خدر نایف –

نرحب بالسید دولة رئیس الوزراء والسید رئیس مجلس القضاء، الحقیقة الحدیث عن الفساد ھو حدیث طویل واشبع من قبل الإخوة والأخوات
النواب حقیقة ھنالك تساءل قد یرتبط بالأمن یتعلق بالایزیدیین. دولة الرئیس قبل أیام تناولت الكثیر من الصحف حول المجزرة التي حدثت في

باخوس وحقیقة لم نرى تحرك بشأن ھذا الموضوع، طبعاً ھذا الموضوع متعلق بالفساد وجزئیة الفساد تتعلق بالأمن الیوم نحن نعاني في المناطق
المتنازع علیھا من ھذا البعد وجوھریة أخرى أتمنى أن تكون في مؤسسات الدولة التنوع فإذا استطعنا أن نحقق نوع من التنوع وجود أبناء

.الأقلیات في قیادات الدولة أنا اعتقد انھ سوف نرمز

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.المكونات مكونات الشعب العراقي

-:النائب صائب خدر نایف –

مكونات الشعب العراقي والأقلیات أیضاً جزئیة قانونیة وبالتالي اعتقد أن ھذه مسألة مھمة یخلو الجھاز الأعلى في السلطة التنفیذیة من تواجد
أبناء المكونات والأقلیات فیھا لذا نتطلع من دولتكم بتواجد المكونات في ھذه الأماكن لأنھم یتمیزون لیس فرقاً لأنھم یتمیزون أیضاً بالنزاھة

والكفاءة أتطلع أن یكون ھنالك موقف من الحكومة في الذي جرى والذي تناقلتھ الصحف حول مجزرة باخوس والتي مثلت جریمة حول
.الایزیدیین

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

-:نرحب بالسادة دولة الرئیس والسید رئیس مجلس القضاء الأعلى، باختصار قسم منھا اعتقد ھي معادة ولكن ھي مھمة جداً
ً أ
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أولاً: انتھاج إستراتیجیة تتبناھا الدولة بجعل عام 2019 عام محاربة الفساد لتخصیص البرامج والإعلام للترویج لھذه الإستراتیجیة وجعل
.أھمیتھا بقدر أھمیة مكافحة الإرھاب فإذا كان تشریع المادة (4) لمكافحة الإرھاب فلنعمل على تشریع المادة (5) مثلاً لمكافحة الفساد

ثانیاً: رصد مكافآت مالیة مجزیة الى العاملین في مكافحة الفساد سواء القضاة او غیرھم وتخصیص جزء من المبالغ المعادة من الدولة لھم
.وتوفیر الحمایة الأمنیة لھم

.ثالثاً: محاربة الفقر والقضاء على البطالة وتفعیل قطاع الخاص

.رابعاً: إنزال أقصى العقوبات في مافیات الفساد لیكونوا عبرة لغیرھم من الذین تسول لھم أیدھم الاعتداء على المال العام

خامساً: إصدار تعلیمات صارمة لكل الوزارات والتي تبني إستراتیجیة تقلیل الروتین وتبسیط الإجراءات في الدوائر وتقدیمھا لمجلس الوزراء
.لإقرارھا

سادساً: استخدام الطرق التكنولوجیة الحدیثة في تمشیة معاملات المواطنین وتقلیل احتكاك المواطن بموظفي الدولة كما ھو الحال في دول العالم
.مثلاً ھویة الأحوال المدنیة ھنالك أجھزة توضع المستمسكات المطلوبة فیھا كما معمول في الكثیر من الدول

.سابعاً: التعاقد مع مكاتب أجنبیة وشركات مختصة لغرض فحص وتدقیق موازنات الدولة للسنوات الماضیة ومعرفة الھدر الحاصل فیھا

ثامناً: تفعیل دور دیوان الرقابة المالیة وتعزیزه بالكوادر المشھود لھا بالنزاھة وجعل ھذا الجھاز لھ الید الطویلة في صرف المال العام وعدم
.التعاون في مسالة تأخیر تقدیم الحسابات الختامیة للمیزانیات المقدمة من قبل دوائر الدولة

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

الحقیقة الكل تكلم عن الفساد والیاتھ ولكن لحد الآن لم تشخص الطرق الصحیحة لمحاربة الفساد طبعاً الفساد نوعین أو الطرق التي یمكن أن
-:تتخذھا لمحاربة الفساد ھي نوعین

أولاً: اغلب الآلیات الموجودة من ھیأة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة والمفتش العام ھذه تعالج الفساد بعد وقوعھ ولكن أنا اسأل الحكومة الیوم ما
ھي الطرق التي اتخذتھا أو الخطوات التي یمكن أن تتخذھا لمحاربة الفساد قبل وقوعھ؟ والذي ھو الأھم لماذا اشغل الیوم مجلس القضاء

والمحاكم والدوائر كلھا لمحاربة الفساد؟ وتكون الجریمة قد وقعت وثبتت وبعض المجرمین ھربوا خارج العراق لذا یجب أن تكون ھنالك
إجراءات صارمة وخطوات جدیدة من الحكومة لوضع آلیات لمنع الفساد أصلاً نحن لحد الآن كل الدوائر الموجودة خلال الخمسة عشر سنة

الماضیة ھي تعالج او تحارب الفساد بعد وقوعھ طبعاً جزء مھم موجود ذراع من أھم اذرع الفساد ھي الإجراءات الروتینیة التي تتبعھا
الوزارات في آلیات عملھا ھي جزء مھم من الفساد لذا یجب على الحكومة أن تقلل من الروتین المھم الكل اتفق على أن الحكومة الالكترونیة ھي
الحل الأول والخطوة الأولى لمحاربة الفساد لذا نطلب من السید رئیس الوزراء أن یتخذ ھذه الخطوة الجدیة حتى تبدأ أو تكون مبادرة جیدة أمام

.الشعب العراقي انھ ھنالك خطوة جدیدة لمحاربة الفساد واعتب على السید رئیس الوزراء عندما زار محافظة الدیوانیة زار بعض المناطق

-:النائب حسن سالم عباس-

.حقیقةً ھناك عدة أسباب للفساد وتكمن في ثلاث نقاط

تعدد الأجھزة الرقابیة أو أجھزة مكافحة الفساد ھو بحد ذاتھِ فساد، الیوم نحنُ قرینا في البرلمان قانون الإدعاء العام ولكن لم یفُعل مع .1
الأسف الشدید، قضیة المفتش العام مقر من قبل سلطة (بریمر)، وقضیة المفتش العام مرتبطة بالوزیر فبالتالي لا یستطیع أن یقدم شيء
لأنھُ تحت ضغوط الوزیر أو المقابل، فلذلك ھناك طعن قد قدُم من قبل أحد المفتشین العمومیین لدى المحكمة الإتحادیة یطعن في قضیة

الإدعاء العام یقول أنھُ یتعارض مع المفتشین العمومیین، فلذلك كانت الإجابة من المحكمة الإتحادیة وھناك قاعدة قانونیة تقول أن الاحق
یلغي السابق، إضافة الى ذلك كانت إجابة المحكمة الإتحادیة أما تعارض النصین النص القانوني مع نص قانوني أخر لا یجعل منھُ
مخالفة للدستور، سیما وأن النص المطعون فیھ ویقصد الإدعاء العام ھو نص لاحق زماناً وھو المعول علیھ، أي یا حكومة أعملوا

بالمعول علیھ وھو الإدعاء العام، أي حلقة المفتش العام حلقة زائدة ولم نرى منھا إلا الفساد، لم نرى المفتش العام أدى دور، لذلك یجب
.تفعیل دور الإدعاء العام

من مكامن الفساد ھي وجود الھیئات الأقتصادیة للأحزاب، ھذا ھو مكمن الفساد في الحكومة أو في الدولة العراقیة، الھیئات الأقتصادیة .2
للأحزاب یجب أن تنتھي، وللأسف الشدید ھناك حیلھ أخرى أتبعتھا أحزابنا، أنا لا أحتاج الى وزارة لكن الوزارة ظاھراً بید الوزیر وھي
كل ما تحتویھ مفاصلھا بید الحزب من خلال التولي على الإداریة والأقتصادیة والقانونیة وكذلك ملف العقود ومدیر المكتب، وبالتالي ھذه

.الوزارة

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

.الكثیر من المواضیع تطرقوا لھا زملائنا النواب لكن أنا لدي نقطتین فقط

.مكتب المفتش العام أما أن یفُك أرتباطھ من الوزیر أو تلُغى ھذه المكاتب، لأن ھذه غیر مجدیة وھي أساس الفساد في الوزارات .1
نحنُ لدینا وزیر یصوت علیھ مجلس النواب ویدینھُ بالفساد ویدینھُ بالتلاعب بالمال العام، عندما یخرج أي یأخذ استقالة لا یحُاسب ولا .2

.یعرض على القضاء ویذھب بالأموال وكأنما كافئناه مكافئة وقلنا لھُ أذھب سافر خارج العراق تمتع بالأموال التي سرقتھا
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.باقي المداخلات بعدما نستمع الى وجھة نظر السید رئیس مجلس الوزراء والسید رئیس مجلس القضاء

 

 

-:السید رئیس مجلس القضاء –

مع احترامي وتقدیري لجمیع الآراء التي قیلت، والتشخیص، لكن أرجو أن تأخذوا في نظر الأعتبار موضوع ملاحظات المختصین وآراء
المختصین الذین ھم في موضوع مكافحة الفساد  وأخیراً القضاء، خلاصة رأي القضاء في موضوع الإشكالیات التي طرحتموھا جمیعھا تتلخص

.بالآتي

نحنُ قبل 2003 كان لدینا فساد، لكن لیس بالحجم الموجود لیس مثل الصورة التي طرحھا الأخ رئیس الوزراء أنھُ كان الفساد على المستویات
العلیا وبالتالي لا یستطیع أي شخص ان یقوم بمعاقبتھم، بعد 2003 أستحُدثت ھیأة النزاھة، كان من المفترض أن تختص ھیأة النزاھة قضایا

الفساد التي ھي أثرھا واضح على أقتصاد البلد، لكن للأسف بسبب قانون ھیاة النزاھة رقم (30) لسنة 2011 وسع أختصاص ھیأة النزاھة من
خلال أعطاءھا أختصاص بوصف عام بتحدید مواد عامة، بمعنى جریمة الرشوة، الرشوة تنطبق على الموظف البسیط الذي یأخذ مبلغ بسیط
وتنطبق على المسؤول الكبیر الذي یأخذ مبالغ كبیرة وبالنتیجة نحنُ أشغلنا ھیأة النزاھة وأشغلنا القرار المختص بقرار ھیأة النزاھة في قضایا
بسیطة وتركنا القضایا المھمة، على سبیل المثال كان لدینا أجتماع لمناقشة موضوع ھذه الجلسة صباح الیوم مع الإخوان المختصین بقضایا

النزاھة في قضاء الكرخ والرصافة وزملائي الحاضرین أیضاً، معي الرئیس العام، رئیس الأشراف ورئیس قضُاة الكرخ والرصافة، على سبیل
المثال طرحنا مثل توجد أحصائیة أن (82) أبلاغ في جریمة رشوة (95%) من ھذه الـ (82) ھي جرائم رشوة لا تتجاوز قیمتھا (1000)

دولار، أشغلنا ھیأة النزاھة وأشغلنا القضاء وبالنتیجة تركنا القضایا المھمة، ما ھو الحل؟ الحل تدخل تشریعي من قبلكم تعدیل قانون ھیأة النزاھة
لأن یعُطى للقضاء وھیأة النزاھة صلاحیة أختیار القضایا التي ینطبق علیھا وصف الفساد دون تقییدھا بوصف قانوني معین، حتى یقتصر عملھم
وعملنا كذلك على القضایا المھمة الذي أثرھا واضح بشكل سلبي على أقتصاد البلد وأن تترك لباقي للمحاكم ویطبقون نفس القانون الذي صدر في

1969.

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة، تثبیت ملاحظات لجنة النزاھة

-:السید رئیس مجلس القضاء –

لا یوجد فرق، یوجد قضاة وتوجد جھات رقابیة تحُاسب على قضایا جرائم الفساد، تبقى جرائم الفساد لكن جرائم بسیطة، ولنتفرغ نحنُ لقضایا
القضاء المتخصص بالنزاھة وھیأة النزاھة تتفرغ للقضایا المھمة التي أثرھا واضح على أقتصاد البلد، كذلك قضیة فنیة جداً مھمة طرحوھا

الإخوان المتخصصین وھي إعادة النظر بصیاغة التعلیمات والنصوص الخاصة بتنفیذ العقود الحكومیة، حیث أن عدد كبیر من قضایا الفساد
المنظورة تتعلق بھدر المال العام بسبب عقود المناقصات، كون التعلیمات النافذة مكتوبة بطریقة غامضة تفتح باب الاجتھاد والذي یفتح بدورهِ

باب الفساد، كذلك إعادة النظر بالآلیات والمعاییر التي على أساسھا یتم اختیار الدرجات الخاصة وھذه نقطة مھمة، مسؤولیتكم أن تساعدوا
.الحكومة على اختیار لمرشحین للدرجات الخاصة اعتماداً على معیار واحد فقط وھو الكفاءة والنزاھة

المسألة الأخرى وھي المسألة الوقائیة، الكثیر من حضراتكم أعتقد ي مداخلتكم تحدث عن موضوع مكافحة الفساد بعد أرتكاب الجریمة، لكن
توجد إجراءات وقائیة من شأنھا تمنع أرتكاب الجریمة، التي ھي تدقیق الحكومیة من قبل دیوان الرقابة المالیة قبل تنفیذھا كإجراء وقائي لمنع

وقوع جریمة الفساد، ملاحظة أخرى من قبل الأخوة المتخصصین من خلال القضایا المعروضة علیھم رأوا أسلوب متبع أنا لم أراه بنص القانون
غیر موجود أسنھُ مباني السلة الواحدة، وھي أن تطُرح مسألة مناقصة أو مقاولة معینة تعُطى الى شركة واحدة وفق نظام یسُمى نظام السلة

الواحدة، وتعطى ھذه الشركة جمیع تفاصیل الأعمال المتعلقة بعملھا وأن كانت غیر متخصصة، أنا أعتقد ھذه الحلول العملیة لتي من شأنھا لو
أخذنا بھا أن نكُافح الفساد، أما توجد شعارات وملاحظات نعم جمیعھا محترمة لكن في الحقیقة تبتعد عن الجانب العملي، الإخوان نادوا بموضوع

وجود قضاء متخصص نعم، نعم لدینا قضاء متخصص في كل محافظة، قضاء متخصص في بغداد الكرخ وقضاء متخصص في قضاء
الرصافة، الغایة منھُ یجنبنا موضوع المقترح الذي طرحھُ أحد الإخوان مع أحترامي لھُ ان تكون محكمة متخصصة بأسم معین، أي ھي الوجود

والبنایة بالنتیجة لیس ھي التي تكُافح الفساد، الذي یكُافح الفساد القانون والقضاء، أي أذا كان موجود في ھذه المحكمة وھو متخصص بقضایا
مكافحة الفساد بالنتیجة سوف نصل الى نفس النتیجة التي كنا نسعى لھا، فالذي أرجوه مع أحترامي وتقدیري لجمیع الملاحظات التي أثُیرت أن

نحترم موضوع التخصص وموضوع أختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث في موضوع مكافحة الفساد، التشریعات لدیكم، التنفیذ لدى
الحكومة وھیأة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة، وتطبیق القانون لدى القضاء، آلیة تطبیق القانون وكیف نقتص من الفاسدین نحنُ أیضاً حریصین

.مثلكم على تطبیقاھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أذا كان ھناك إجابات أو ملاحظة لدى السید رئیس ھیأة النزاھة بالوكالة والسید رئیس دیوان الرقابة المالیة بالوكالة یتفضلون، ھل توجد ملاحظة
لدى النزاھة والرقابة، السید النائب ھذه الملاحظات مكتوبة ثبتتھا، سیتم طرح بعض النقاط على السیدات والسادة النواب بعضھا یحتاج الى

.تصویت وقرار، أطلب من السید رئیس ھیأة النزاھة بالوكالة التفضل بالحدیث
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-:السید رئیس ھیأة النزاھة وكالة –

أستمعنا بشكل عام، أنا أعتذر الیوم لدي وعكة صحیة، لكن أبدأ من حیث انتھى الیھِ حدیث السادة، بالتأكید ھناك متطلبات قانونیة وھناك .1
متطلبات مؤسساتیة وھناك ما یستدعي الى مراجعة الآلیات حتى في الأجھزة المعنیة بالرقابة النزاھة، دیوان الرقابة، مكاتب المفتشین،

في ھیأة النزاھة ھناك مراجعة وإعادة تقییم ودراسة لمجمل السیاسات أھم ما خرجنا بھِ من نتائج وتوصیات أن ھناك ملفات كبرى، ھیأة
النزاھة تعمل علیھا منذُ تقریباً أسبوع أو عشرة أیام، ملف العقارات، ملف المنافذ الحدودیة، موضوع تھریب المشتقات النفطیة بشكل

.عام، موضوع الضرائب، الى أخرهِ من القطاعات المھمة
بالنسبة للسیاسة العامة لمكافحة الفساد كأطر قانونیة، ھناك متطلبات ینبغي على مجلسكم الموقر أن یشرع وأن یبدأ بتشرع حزمة من .2

.التشریعات ومراجعة حزمة من القوانین

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي التشریعات؟

-:السید رئیس ھیأة النزاھة وكالة –

.من أین لك ھذا، سیادة الرئیس ھذا القانون وأن أودع الى مجلسكم الموقر .1

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تم إعادتھُ الى الحكومة وننتظر أن تردهُ مرة أخرى من الحكومة مع بدأ الفصل التشریعي الأول

-:السید رئیس ھیأة النزاھة وكالة –

حضرت في جلسة أستضافة في لجنة النزاھة قبل تقریباً شھر ونصف أیضاً ناقشنا ھذا القانون، یوجد تعدیل قانون ھیأة النزاھة یوجد تعدیل قانون
.صندوق سداد الأموال العراقیة إضافةً الى حزمة من التشریعات لكن أقول، من خلال عقد الھیأة خلال شھرین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس مجلس الوزراء، أرجو أن نستلم ھذه القوانین من خلال الحكومة من خلال مجلس الوزراء

-:السید رئیس ھیأة النزاھة وكالة –

شخصنا العدید من الملفات التي تتعلق بالمشاریع المتلكئة من أقصى مدینة الموصل الى البصرة، وأستطعنا تحدید أسس الخلل وسبب التلكؤ
والمبررات، منھا ما یتعلق بجوانب مالیة ومنھا ما یتعلق بجوانب فساد ومنھا ما یتعلق بجوانب قانونیة، فھناك متطلبات على الإدارات المحلیة
وعلى الحكومة المركزیة وعلى السلطات الرقابیة، لكن ألم یأن الأوان بالنسبة لمجلس النواب أن ینُاقش مجموعة من القوانین التي كانت السبب

.في تلكؤ ھذه المشاریع لا سیما وأن أستنزاف الثروة وأستنزاف المال العراقي أق أھمیة من الإدارات المحلیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

توقف، كیف لم یأن الأوان لمجلس النواب أن ینُاقش القوانین وأنا أنتظرھا أن تأتیني من السلطات التنفیذیة؟

-:السید رئیس ھیأة النزاھة وكالة –

.من خلال مراجعة مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

تحدثنا على أن یتم أیصال ھذه القوانین أو التعدیلات لقوانین سابقة ننتظرھا أن تأتي الى مجلس النواب، وصلنا قانون واحد یتعلق بمحاربة الفساد
وتم قراءتھُ قراءة أولى وسنمضي بالإجراءات التشریعیة، أي تعدیل لقانون أو تشریع قانون جدید مجلس النواب مستعد لدعم الجھات التنفیذیة

.والقضائیة بما یتعلق بمحاربة الفساد، نعم لنا حق المراجعة، ولكن كنزاھة أذا لدیكم مقترح تعدیل یرُسل لنا من خلال الحكومة

-:السید رئیس ھیأة النزاھة وكالة –

ھو ھذا الذي أفترضھُ سیادة الرئیس، ابتداءً من تاریخ ھذا الیوم، عموماً سیادة الرئیس من خلال المشاریع المتلكئة التي شُخصت من ھیأة النزاھة
ھناك ما یستدعي الى مراجعة وضعیة مجالس المحافظات أو على أقل ما یقُال، الأخذ بمقترح بتشكیل لجنة أعمار أقلھا في المناطق المحررة من
عصابات داعش الإرھابیة وحتى من مدینة البصرة، تشكیل مجلس إعمار أو أقل ما یقُال لجنة إعمار مركزیة في كل محافظة، المحافظ والإدارة

المحلیة تمُثل في ھذا المجلس أقل ما یقُال بعث رسالة اطمئنان الى المواطنین أن الأموال المخصصة للمحافظة ستكون في أیادي أمینة، وقدمنا
.أیضاً مقترحاً وتبناه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قبل (10) أیام
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-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي رؤیتك وما ھي المعوقات أمامك؟

-:السید رئیس دیوان الرقابة المالیة وكالة –

بشكل مباشر أمام المجلس مكافحة الفساد، أنا كدیوان استضدیت من ھذا المجلس التنسیقي ولیس التدخل، القضایا تحُسم وتحُال الى النزاھة ومن
ثم الى القضاء بشكل أسرع لو كنا، بدلیل تطرق النائب (فالح الساري) عن تقریر دیوان الرقابة المالیة الذي أعلن عنھُ رئیس الوزراء برفع
السریة عنھُ، وھذا التقریر في الحقیقة الدیوان دقق الرواتب التقاعدیة لأعضاء الجمعیة الوطنیة ومجلس الحكم للدورتین السابقة من مجلس

النواب، وھناك خطأ في أحتساب الرواتب التقاعدیة وحددت ورفع الى السید رئیس الوزراء وأتخذ عن طرق المجلس من خلال أسبوع، یوم
16/11 رئیس الوزراء بلغ الدیوان بأتخاذ الإجراءات في (17) وجھنا كتاب الى وزارة المالیة والآن أنا متابع أخر الإجراءات أن یقطعون

.خمس الراتب التقاعدي حسب القانون باستقطاع الرواتب وتبدأ من شھر نیسان، أعتقد أنھُ من خلال خارج ھذا المجلس أعتقد یأخذ فترة أطول

ثانیاً: أحب أن اطمأن السادة النواب الذین أثاروا موضوع النازحین، ملف النازحین تناولنا بشكل مباشر، من الآن عینھ الى القضاء وأستكملنا
بأسم مجلس القضاء مكافحة الفساد والفریق شُكل من النزاھة والدیوان أعتقد خلال (3) اشھر أو شھرین لأن السجلات متحرز وھي أعتقد تحُمل
بالشاحنات، وبالتالي حدث بالتنسیق مع الأدلة الجنائیة من خلال تشخیص الدیوان العینة الاولى وأعتقد خلا (3) اشھر ینتھي ھذا الملف وتعُلن،
لكن السریة تتطلب الى أن ینتھي، لكن اطمأن ملف النازحین بخیر بشكل كبیر، وأعتقد السید رئیس الوزراء على علم، وأیضاً عن طریق ھذا

المجلس التنسیقي والعمل السریع خلال أیام، كذلك موضوع تعویضات المتضررین لف تناولھُ الدیوان وأیضاً شخصھ وأعتقد لا اعلم بشكل
تفصیلي الآن الى أن یصل الى القضاء وتعُلن، فبالتالي مجلس مكافحة الفساد  خلال ھذه الشھرین كدیوان المراقبة المالیة سرع في العملیات، لكن

المعوقات للدیوان ھي بالحقیقة نقص في عدد المدراء العامین (6) مدراء عامین، لدي كل مدیر عام یدیر دائرتین وأحتاج بعض الخبرات الفنیة
.الدقیقة تعلمون یوجد تخصصي، لدینا مھندسین أعتقد ھذا موجز

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سؤال من السید النائب الأول الى رئیس دیوان الرقابة المالیة بالوكالة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ھل في تقریر رفع السریة الذي تحدثت عنھ یوجد أسم رئیس الجمھوریة رئیس مجلس الوزراء أو من المسؤولین الكبار؟

-:السید رئیس دیوان الرقابة المالیة وكالة –

أعتقد ھذا التقریر ھو نوعي على مستوى العراق والوطن العربي، لم یستثني أحیاء وأموات شمال وغرب وشمل الجمیع، وأعتقد من نیسان
باستقطاع الملیون ھو من كبار، رئیس الجمھوریة أول من قام بتصفیة، وكذلك دولة رئیس الوزراء الأستاذ (عادل عبد المھدي) ھو أول من

أسترجع الأموال أن بلغتھُ لأنھُ أیضاً فیھ ثقة، وھذا الشيء أعتقد یحُسب للعراق في ھذا المجال، والجمیع ومنھم أموات ثقة كیف وزارة المالیة
تطفئ الدین، حتى رئیس الجمھوریة ورؤساء الجمھوریة السابقین، وأعتقد لا یوجد من أعضاء مجلس النواب والجمعیة ومجلس الحكم لأن أصبح

الخطأ جسیم وللجمیع ولیس فساد، أحب ان أطرح موضوع ھذا الملف ھو لیس فساد أي النائب عندما یحُال الى التقاعد ھو بالأصل لا یعلم
الراتب القاعدي ولم یذھب الى ھیأة التقاعد بتعدیل راتب تقاعدي معین، كذلك رئیس ھیأة التقاعد ھو لم یجُامل لا نائب ولا وزیر ولا أي شخص،
وعندما بعض الموظفین أخطأوا في تجسیم وتطبیق المعادلات وجرى صرف رواتب تقاعدیة أكثر من الاستحقاق، الدیوان شخصھا بحدود (53)
.ملیار وأول من عجل بھذا الموضوع دولة رئیس الوزراء عن طریق مجلس المكافحة وأتخذ إجراءات وأستقطع أول دفعة من شھر نیسان القادم

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

بالحقیقة جلسة غنیة ومفیدة وفیھا الكثیر من الملاحظات التي فعلاً ممكن أن تسُاعد في محاربة الفساد، أبدأ من حیث أنتھى السید رئیس دیوان
الرقابة المالیة لأن ھذا یرتبط أیضاً بما أثیر حول مجلس مكافحة الفساد وما تم الكلام عنھ بأن یحتاج الى إجراءات وقائیة، أیضاً في مجلس

مكافحة الفساد تم أقرار مثلاً فیما یخص العقود المعقودة التي یدُققھا دیوان الرقابة المالیة لاحقاً نحنُ أتخذنا قرار أن نستلم العقود من الآن، من
الآن الرقابة المالیة تستلم العقود من الوزارات من وزارة التخطیط ومن بقیة الوزارات وتواكب ھذه العقود لا تتدخل في صیاغ العقود ھذا شأن
أخر، لكن ھي تواكب منذُ البدایة لا تأتي في نھایات العملیة لتدُقق، وھذا سیكون أسھل لدیوان الرقابة المالیة، أدعى لمعرفة الحید بدل أن یتراكم

الحید الى أمور كبیرة یعُطل المشاریع لاحقاً، بالإمكان الآن السیر مع تنفیذ العقود خصوصاً خلال المراحل المتعددة، لم یؤسس شيء جدید
لمجلس مكافحة الفساد وإنما جمع جمیع المؤسسات الرقابیة الإدعاء العام وكذلك یستنجد بالجمیع بما في ذلك مجلس النواب الإعلام مؤسسات
المجتمع المدني، فعلاً في الجلسة الأخیرة حضر شخص عن مؤسسات المجتمع المدني دلیل الشفافیة وأن یطلع الجمیع على ما یجري في ھذا

المجلس وأن شاء الله یكون لھیأة النزاھة في مجلس النواب دور كبیر، ومنذُ البدایة فتُحت عدة قنوات لإیصال المعلومة الى مجلس مكافحة الفساد
سواء شخصیة أو عبر الموقع أو عبر الھیئات المختلفة عبر المفتشین بأي طریقة كانت لكي تصل المعلومات الى المجلس، فالتعبیر كان واضح

تفعیل مجلس مكافحة الفساد الذي ھو كان أمر موجود وعقد عدة اجتماعات، فتفعیل ھذا یساعد في عدم وجود تقاطعات، كانت ھناك تقاطعات
كثیرة، دیوان الرقابة یتخذ إجراء معین، الإدعاء العام یتخذ إجراء معین، النزاھة تتخذ إجراء معین، المفتشون العامون بینھم مسائل متقاطعة،

فھذا المجلس ھو یتسلم معلومات ویستلم معلومات ولا یتدخل بشكل مباشر بھیئات الرقابة، كل ھیأة لھا استقلالیتھا كما علیھا الوضع سابقاً، لكن
كما ذكر السید رئیس دیوان الرقابة المالیة أن بسط الإجراءات كثیراً وجعل العلاقة مباشرة بدل كتابنا وكتابكم وتتأخر أشھر والى أخرهِ وجعل

التفاھم مباشر وجاھتاً بین السلطات بین الھیئات المختلفة مما جعل عمل الھیئات أسھل فأسھل، لا توجد تكلفة مالیة إضافیة ولا یوجد تأسیس
إضافي ولا یوجد ملاك إضافي كل شيء موجود في أطار الھیئات سواء كان مجلس الوزراء أو باقي الھیئات الرقابیة، وأیضاً ھذا المجلس
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أحتوى التعدد من جھ ویستطیع ان یعُالج عمل المفتشین العامین بشكل أفضل الآن، مسألة إقرار مستقبل أو مھام المفتشین العامین ھذه مسألة
مطروحة للنقاشات مطروحة لمجلسكم الموقر، بالتالي ھذه مسائل نحنُ نعمل على ما ھو موجود لا نعمل على ما یفترض أن یكون، ونعمل على
ما ھو موجود من تأسیسات قد لا تكون صحیحة، لا یعني أننا نوافق علیھا، النائب الفرد یستطیع أن یتكلم ویقترح ویتصور ویضع سیناریوھات
ھذا حقھ ھو یقوم بعملھ یقوم بواجبھِ البرلماني لكن یتكلم كرؤیا خاصة، المسؤول التنفیذي یتصرف عبر مؤسسات وقوانین وإجراءات ملزمة لھُ

وھو یلتزم بھا وسیحاسب أذا لم یلتزم بھا لأن سیحاسبھُ ھي الھیأة ولیس الفرد، الفرد قد یقول ما یرُید وقد یكون في النھایة محق لكن من
سیحُاسب ھي الھیأة، وبالتالي ھو أیضاً مسؤول كمؤسسة عن ما لدیھِ من قوانین ومؤسسات وما تراكم لدیھ من فساد، فعندما یقُال أن ھناك آلاف

الملفات ھذه الملفات لم تحصل خلال (3) أو (4) أشھر الأخیرة، ھذه ملفات متراكمة من فترات طویلة نحتاج فعلاً أن نضع آلیات حقیقیة لمعالجة
ھذا الأمر، لذلك نحنُ حریصون جداً أن نتصرف بشكل یقترب من العلمیة ویقترب من الإحاطة الحقیقیة، وعندما أذكر أن ملف الفساد ھو ملف
منظومات أساساً لیس أولاً الفرد مھم الفاسد یلاُحق، لكن ھو منظومات أساساً وبعض الإخوة والاخوات ذكروا أن الفساد یأتي أحیاناً من موظف
صغیر أو من مجموعة موظفین، وبالتالي یطوقون بعض المسؤولین ویدفعون بھم الى إجراءات فاسدة، سیجد المسؤول لاحقاً نفسھُ متورط بھا،
فنحنُ مثلاً الآن نضع آلیات جدیة ولیست آلیات على الورق وعنوان لملف أنا ذكرت بعضھا، لكن بما أن الأخوة والأخوات ذكروا أیضاً مسائل

دعوني أطرح لكم الخارطة التي نحنُ نعمل الآن على تشكیل جمیع تركیباتھا، عندما أقول تشكیل تركیباتھا أي نعلم الھیكلیات الخلیة كیف تعمل،
أین تعمل؟ في أي منطقة؟ من ھم الأشخاص الأساسیون؟ وبالتالي نستطیع فعلاً أن نلاحق، مثلاً تھریب النفط، ملف العقارات تھریب الأموال،
التھرب والمنافذ الحدودیة، الكمارك، الذھب وتجارتھِ وتھریبھ، والسجون ومراكز الاحتجاز، ھذا جمیعھُ فیھِ فساد جمیع ھذه الملفات فیھا فساد،
السیطرات الرسمیة وغیر الرسمیة، المكاتب الأقتصادیة في المحافظات والوزارات والمؤسسات، الكثیر من الأخوة ذكروا ھذه الأمور، تجارة
الحبوب والمواشي، الضرائب والتھرب منھا، الإتاوات والقمسیونات، مزاد العملة والتحویل الخارجي، التقاعد، ملف الشھداء والسجناء والى

أخره، السمسرة والبغاء والمخدرات وتجارة الآثار، الإتجار بالبشر والاعضاء البشریة، الزراعة والأسمدة والمبیدات، تسجیل السیارات والعقود
والأرقام، الإقامة وسمات الدخول، الأیدي العاملة الاجنبیة، الكھرباء، توزیع الإنتاج، الأدویة، البطاقة التموینیة، الرعایة الأجتماعیة، السلف

المالیة المصروفة بدون غطاء، التعیینات وبیع المناصب، العقود الحكومیة عموماً، تھریب الحدید والسكراب وغیرھا، الامتحانات وبیع الأسئلة،
المناھج وطباعة الكتب، المشاریع المتوقفة والمشاریع الوھمیة، القروض المالیة، شبكة الاتصالات والإرث انترنت والھواتف النقالة، الإعلام

.والمواقع وشبكات التواصل المخصصة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل دولة الرئیس

 

 

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

نستطیع أن نكمل أم لا؟ أنا استمعت بكل ھدوء، أنا لا أقبل مقاطعة، أن لم أقاطع أي شخص، من حقي أن أتكلم والأخوة یستمعون، القروض
المالیة، شبكة الاتصالات، الأعلام، ملف النازحین والفساد المالي والإداري، فھناك أیضاً عمل على ملفات أخرى لكن ھذه الملفات جمیعاً بدأنا

.بالعمل بتركیب كافة مقوماتھا ومستلزماتھا واركانھا، نعم العقود موجودة بما في ذلك التسلیح، ھذا أولاً

ثانیاً، موضوع الوكالات ومجلس الخدمة الأتحادي، ھناك قرار أن ننتھي من ھذا الموضوع خلال الشھرین القادمین، ھناك مستویان لمسألة
الوكالات، ھناك ما ھو أختصاص مجلس الوزراء ونحنُ الآن لدینا قوائم كاملة ھذا قرار یصدر من مجلس الوزراء في تثبیت الوكالات من ھو
بالوكالة مدیر عام الى اخرهِ، كل ما ھو من أختصاص مجلس الوزراء، أما الأسماء التي ھي من أختصاص أو المواقع التي ھي من أختصاص
مجلس النواب، ھذا الأمر أیضاً سیرسل الى مجلس النواب بفترة كافیة جداً أؤكد بفترة كافیة جداً لكي یتخذ مجلس الوزراء قرار حتى نحسم ھذا

الموضوع بشكل نھائي، لأن ھذا الموضوع أصبح حقیقةً عبئ على الدولة وأصبح البعض یتكلم عن دولة الواوات وھو امر غیر صحیح، وأعتقد
ھذا فیھ قوة كبیرة الى الجمیع الى من یكون في الأصالة، سنلجأ لاحقاً الى الوكالة نحتاج الوكالة لكن ستحُدد بفترة كما ورد في المنھاج الوزاري،

ستحُدد بفترة زمنیة أذا أنقضت الفترة تسقط الوكالة ونضطر أن نثُبت الشخص أصالةً أو نأتي بغیرهِ، أنا ذكرت أن عوامل الفساد ثلاثة، تكلمت
عن واحدة منھا وھي العملة وأھمیة الخروج من نظام البنك أو الكاشي كولمي أو العملة الورقیة، حقیقة مصدر الفساد الثاني الذي لم أتكلم عنھُ

لضیق الوقت ھو المعاملات الورقیة، في المعاملات الورقیة یحصل فساد كبیر، لذلك عندما تكلم الأخوة عن الحوكمة والأتمتھ والحكومة
الإلكترونیة ھذه مسألة مھمة لمحاربة الفساد، بدون الوصل الى ھذه المسائل من الصعب جداً محاربة الفساد، لأن الفساد نحُاربھُ بالیمین یأتي من

الشمال نحاربھ یأتي من الخلف وھكذا لا یمكن، والنظام الإلكتروني نظام یدقق یستطیع أن یغلق الملف بأن لا یتجاوز مستویات معینة فیغلق
الملف أوتوماتیكیاً، وبالتالي لا یمكن الدخول علیھ لیس كالمعاملة یمكن التوقیع علیھا ممكن تزویرھا ممكن عمل أشیاء كثیرة، النظام الإلكتروني

.ھو حصانة كبیرة في مسألة الفساد

ثالثاً: الحفظ الإلكتروني أیضاً، جمیع العقارات جمیع المعاملات الموجودة في تاریخنا العراقي عموماً جمیعھا معاملات ورقیة تنُتزع، تأخُذ،
تزور، یطُبع غیرھا یسُجل غیرھا، والآن تحصل لدینا في الطابو، في الممتلكات كثیر من أعمال التزویر وأظن السادة والسیدات یعلمون بالكثیر

من الحالات، أذا لم نصل الى نظام أرشفة حقیقي من الصعب جداً أن نلاُحق الفساد، وھذا ما أقولھ أن الفساد منظومة لا یمكن محاربتھا، وجمیعنا
عملنا في الدولة لفترات طویلة ولدینا امثلة كثیرة عن مثل ھذه المسائل، یجب أن نحُاربھا بوسائل صحیحة، كالمریض الیوم لا یحُارب بالشعوذة

لا یحُارب بإجراءات غیر طبیة وغیر علمیة غیر معترف بھا، یحُارب بوسائل علمیة وأعتقد الفساد یجب أن یحُارب بمسائل علمیة ولیس
بالشعارات ولیس بالصراخ ولیس بالاتھامات المتبادلة، كل شيء بارز في منھاجنا الوزاري حقیقة تحدید المدد وأنا معكم تماماً في تحدید المدد،

سواء بالنسبة الى مجلس النواب او بالنسبة الى الحكومة وحتى أذا كان القضاء یجد طریقة لتحدید المدد وھي تحُدد دستوریاً فیما یخص الموقوفین
والفترة التي یجب بتوقیف (48) ساعة كحد أقصى مثلاً الى أخرهِ قبل أن یحُال، كل ھذه المسائل تحدید المدد أعتقد من المسائل الأساسیة التي

.یجب أن نعمل علیھا جمیعاً، وھذا یحتاج تعاون كبیر بین الجمیع
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.تعدیل القوانین، تعدیل القوانین لیس بالمھمة السھلة مھمھ معقدة وطویلة

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

نحن لدینا دستور، الدستور ھو المرجعیة العلیا للقانون والقانون الأسمى كما تحدد المادة (13) من الدستور، ھو القانون الأسمى في البلاد وكل
شيء یجب أن یتطابق مع الدستور ولدینا مادة أخرى التي ھي (27) تقول جمیع القوانین التي لم تلغى تبقى نافذة، لم نلغي عدد كبیر من القوانین

المناقضة للدستور، ھنالك عدد من القوانین النافذة صحیحة، لكن ھنالك قوانین فیھا نقاش، نحن حتى حول الدستور ھنالك بعض النقاشات في
التفسیرات لذلك نلجأ الى المحكمة الاتحادیة بین فترة وأخرى لتفسیر ھذه القوانین، وبالتالي ھذا التعدیل أمر مھم ان نبدأ بھ، نحن طرحنا مسألة
مثلاً قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل، والقوانین الصادرة ما قبل مجلس قیادة الثورة المنحل، فترة بریمر والفترات السابقة من 2003 الى

.الیوم ھنالك عدد كبیر من القوانین

فالحین سوف أتكلم عن دورنا بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة مطروحة على الرئاستین لمناقشتھم لاحقاً سوف تقدم لكم أكید، فتعدیل
القوانین نحن مثلاً اقترحنا في مجلس الوزراء أن من حق مجلس الوزراء بما أنھ اتخذ قرار فأیضاً بقرار من مجلس الوزراء ممكن أن نعدل كثیر

من القرارات الصادرة في مجلس قیادة الثورة، لكن أیضاً كان ھنالك رأي قانوني یقف أمام مثل ھذا الاجراء یكون ضمن قرارات مجلس قیادة
.الثورة ھي بمثابة القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كان لدیھم صلاحیة التشریع

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

ً نعم كان لدیھم صلاحیة التشریع، بریمر، ولا تلغى مثلاً، لذلك قد یطلب من مجلس النواب بتسھیل ھذا العمل أو یلغي مثل ھذا النص بقانون أیضا
حتى یمكن أن نتقدم كثیر في قضایا القرارات، الیوم ھذه حكومة لاحقة ولیست سابقة، ھذه حكومة دیمقراطیة أمام حكومة غیر دیمقراطیة، فإذا

أرتأى مجلس النواب مثلاً بعد أن یستفتى فیھ في ھذه المسألة وقانونیتھا وجدیتھا ممكن أن نلجأ الى مجلس النواب حتى نستطیع أن نحل كثیر من
القوانین والقرارات، والقوانین یجب على السلطة التنفیذیة ان تقدم الى السلطة التشریعیة قوانین بدیلة للقوانین السابقة أو تعطیھا أو تعدلھا أو تقدم

.بدیل عنھا

الفساد حقیقة في القطاع العام فساد كبیر، وذكر بعض الأخوة، وبعض الأخوة علق عن حق، نحن لسنا في منتدى فكري حتى نتكلم بعض الأمور
النظریة لكن بدون بعض الأمور النظریة وبدون خلفیات فلسفیة كیف نستطیع أن نشرع وكیف نستطیع أن نتخذ اجراءات صحیحة تتوفر فیھا

مقومات النجاح، حقیقة طبیعة الفساد في العراق ھي الأموال السھلة، العراق بلد نفطي یعتمد الیوم على العقود الحكومیة أساساً حتى بناء القطاع
الخاص ھو بناء ملحق للقطاع العام ضعیف جداً، ملحق بالقطاع العام، تراجعت الزراعة، تراجعت الصناعة، تراجعت غیرھا، لذلك الأخ العزیز

من الدیوانیة عندما یقول لماذا لم تذھب الى المناطق الفقیرة، طبعاً ھذا حق لكن نحن حتى نشجع المشاریع، وھذا شيء نحتاج أن نستمر علیھ
حتى نعطي الثقة للمواطنین أنھ المشروع الأھلي أو المشروع الحكومي كمحطة الكھرباء یجب أن نشجعھا ونفعلھا لأن فیھا عدالة وفیھا تطور

البلد وبالتالي الذھاب الى المناطق الفقیرة، سنستمع شكاوى، نزلنا الى مناطق فقیرة كثیرة في عدد من المحافظات وسوف ننزل الى المناطق
الفقیرة أیضاً، وجود أصلاً دلیل للخروج من العزلة التي كنا علیھا والانفتاح على جمھورنا وإعادة كسب الثقة، وھذا أمر مھم أخواني وأخواتي،

الطرفین مجلس النواب والحكومة علیھما كسب الثقة من الشعب، ھنالك اشكال كبیر بین الناس حول اداء الحكومة وحول أداء مجلس النواب،
أسمحوا لي بھذه الصراحة یجب ان نستعید الثقة سویتاً وأیضاً بالقضاء، لذلك ناقشنا وأعرف الإخوان ناقشنا مسألة مراكز الشرطة وأھمیة قلب

المعادلات بطریقة لا یبتز المواطن البسیط في المراكز الثانویة التي تعتبر بسیطة لكن یحصل فیھا ظلم كبیر وفساد كبیر، جمیع ھذه الأمور
تناقش ھنالك، نحن بحاجة الى تعاون كبیر بین السلطات الثلاثة حتى نستعید الثقة بشعبنا، وأعتقد الانتخابات الماضیة كانت اشارات واضحة

.للجمیع من دون استثناء للجمیع من تنفیذیین من تشریعیین والسلطة القضائیة في ھذه المسائل

المستقبل لم یكن مستقبل مفتوح مھما كان تاریخ العراق النفطي او قیمة العراق النفطیة، لكن المستقبل لا یمكن أن یكون نفطي، اولاً السوق
النفطیة أصبحت سوق محدودة، الیوم العالم یتجھ للطاقة البدیلة، سوف یستمر النفط (20,30,40) سنة ھو مھم في العراق لكن لا یمكن للعراق
أن یعول على النفط على الثروة الریعیة، العراق بحاجة الى مصادر جدیدة وھذه المصادر لم تأتي كما كانت تأتي خلال الـ (50) سنة الماضیة
من موازنات الدولة، والموازنة أقریتموھا أنتم ولدیكم عجز كبیر، لدیكم قروض الأن ندفع في 2019 (11) ترلیون دینار عراقي سداد دیون
وسداد فوائد دیون، فقط ھذه (11) ترلیون دینار تدفع للقروض، لیست القروض سوف تنفعنا ولا ینفعنا أموال النفط، لا ینفعنا غیر الاستثمار

والاستثمار حقیقة في القطاع الحكومي أصبح محدود والحكومة موازنتھا أصلاً عجز، فبالتالي تغیب القطاع الخاص بغیر الاستثماریات الخاصة
فلیس لدینا أي طریق، لیس لدینا أي طریق اذا كنا نفكر في المستقبل، وأعتقد القطاع الخاص حتى عندما تحصل أعمال غیر شرعیة من الناحیة

المالیة والاداریة لكن ھو احرص على    مؤسستھ من الدائرة الحكومیة التي طابعھا وظیفي والتي طابعھا محكوم بقانون اداري معین والأن
موظفین یمضون (30 أو  أو35 أو 40) سنة في الوظیفة بالتدرج الوظیفي سواء كانوا موظفین ناجحین أو غیر ناجحین وأن شاء الجمیع

یكونون ناجحین، لكن ھذا الأسلوب في الإدارة اسلوب أصبح متأخر ولا یمكن للعراق اذا كان یفكر في المستقبل ان یستمر بھذه الطریقة وھذه
تحتاج جرأة كبیرة، خصوصاً من مجلس النواب ومن السلطة التنفیذیة وأیضاً من السلطة القضائیة لأن كثیر من القضایا تطرح نظریاً بشكل

صحیح لكن تعطل بقوانین مثلاً كما ذكرنا في مسألة القوانین او بإجراءات، مرة باسم الأمن ومرة بأسماء مختلفة (قواعد, ضوابط، تعلیمات) الى
أخره فبالأخیر یعني المستثمر أو البیئة الاستثماریة الصحیحة التي نتكلم عنھا لا تحصل، أیضاً في ھذا المكان كما الحمد � كثیر من المسؤولین

في ھذا اللقاء ھنا، أیضاً أسسنا دیوان أسمیناه دیوان رجال الأعمال، أسسنا دیوان أسمیناه رجال الأعمال یستطیعون أن یحضروا الى ھذه البنایة،
لھم مكان مخصص یدخلون بحریتھم، لھم ھویاتھم لیس یعني من ھب ودب، لھم ھویاتھم حتى یستطیعون یعني اللقاء بالوزراء، برئیس الوزراء،

بالمسؤولین التنفیذیین مباشرةً، لا یكملون بقطاع غریب وبعید وانما قطاع على تواصل مباشر یستطیع أن یطرح قضایاه في ھذا المجال، أفتح
قوس صغیر في ھذا الموضوع مثلاً جاءت معاملة لي فیھا مسالة نزاھة واضحة، فیھا خلل على الأقل على التحقیقات الاولیة والاوراق واضحة

أ ً
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انھ یوجد خلل كبیر فیھا، متوقعین ذھبوا الإخوان مثلاً الى الحجز على الاموال، انا قلت انتم سألتم صاحب العلاقة الطرف الثاني وجھة نظره
مثلاً، قال لھ لیس من عاداتنا نحن في الدولة نسال مثل ھذا السؤال، اقتنعنا نحن الھیأة التحقیقیة الرسمیة اقتنعت، قلنا ھذا لیس صحیح، ما ھو

ضركم أذا قدمتم وسألتموه قلتوا لھ یوجد ھذه الاتھامات علیك، خلال جلسة واحدة وقولوا لھ ما ھو وضعك جلستین، حتى نعرف لماذا بعد ذلك
ندخل قضاء ومحاكم، وھو الطرف الفائز ونحن الطرف الذي یخسر، لو كل شخص تصرف مسبقاً لدیھ استعداد مثلاً للإقرار بھذا الخلل واضح،

فعلاً في الیوم الثاني استدعوا صاحب العلاقة وقالو لھ، وثبتوا في المحظر كلامھ كامل، حین ذاك المحاكم ھي التي تذھب تقاضیھ بناءً على
المحضر الذي ھو سجلھ على نفسھ وبناءً على المحاضر التحقیقیة التي فعلاً أقرتھا الدائرة الحكومیة، أخواني جمیعكم اعزاء على قلبي والبعض
أعرفكم، لا تغضبون من أحد بھذا الشكل، الحقیقة توجد تجاوزات متبادلة وتجاوزات كثیرة تحصل الیوم، لا یوجد احد یقبل أن تمس كرامتھ، لا
مسؤول تنفیذي یقبل ان تمس كرامتھ ولا مسؤول تشریعي یقبل أن تمس كرامتھ ولا مسؤول قضائي ولا مسؤول أمني، فلندقق تماماً في الأشیاء
التي نطلقھا قبل أن نتحدث عنھا، أنا لا أدافع عن أحد أي خطأ ھو خطأ، سواء صدر من وزیر من سلطة تنفیذیة من سلطة تشریعیة من رئیس

الوزراء من سلطة قضائیة ھو خطأ، خطأ بالأعراف العامة خطأ بالسلوكیات العامة، نحن مھمتنا لیس أن نتبادل اتھامات، نحن مھمتنا كیف نعمل
سویتاً وكیف كل واحد في أطار صلاحیاتھ وسلطتھ یتعاون مع الأخر، عندما یصبح ھذا الجو من تبادل اتھامات في ھذا الشكل لا نعتب على

بعضنا البعض الأخر، لا نعتب على بعضنا لماذا ھذا تكلم ولماذا ھذا قال لأن الاتھامات تملأ الساحة وبمعلومات مخیفة، وإذا لا تظھر بأسماء
مباشرة تظھر بمواقع یعلمھا من زار ھذا الموقع الذي یتابع  وھذا المواقع لمن تابع و ھذا من یدیره وھذا من خلفھ، لا یجوز المسائل بیننا كأنما
نحن نجھل الاشیاء، فالرجاء أن نتحمل بعضنا البعض الأخر، وأن نحمل أخانا على أحسن محمل، وأن نعذر أخواننا عندما یخطئون وكثیر ما

حصل أنا بحقي أخطاء كثیرة لم أرد علیھا ولم أجعل منھا قضایا، فبالتالي نحن في مرحلة حساسة تحتاج فعلاُ الى تضامن الجمیع اذا أردنا النجاح
.وإذا أردنا اعادة الثقة بشعبنا وجمھورنا حتى نستطیع فعلاً أن نتصرف كحكومة مدنیة

في مسالة باغوز نحن على علاقة بالساعات في ملف باغوز وفي ملف داعش في تلك المنطقة أؤكد لكم، لكن لیس كل ما یعرف یقال، ھذه مسائل
.لیست كلھا كما تتصورون ممكن اعلانھ باللحظة الاولى لان فیھا الكثیر الكثیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دولة الرئیس یعني نحن اختصرنا الحدیث على ما یتعلق بملف مكافحة الفساد، ممكن فیھ

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

نعم بعض الأخوة أثاروا انھ ھذا جزء من الفساد ھو اعمل على توضیحھ وأقول نحن على متابعة واللي نطلبھ لا تتابعونا فقط من خلال البیانات،
تابعونا من خلال الافعال، سوف تجدون انھ نحن نلاحق معظم ھذه المسائل بشكل جدي واساسي، نتفق تماماً أنھ یجب عدم ترك الحدث یحصل

ونعالجھ، الوقایة خیر من العلاج وحقیقة كما ذكرت نحن نحاول دائماً أن ندرأ الفساد، ندرأ الخطأ، ندرأ الجریمة، ندرأ الأشیاء قبل وقوعھا،
تكلمت عن موازنة الدولة والأخوة لم یلتفتوا الى ھذه الفقرة وھي فقرة مھمة، اولاً فیما یخص الحسابات الختامیة والارباح والخسائر، نحن أنجزنا
ھذه الامور جمیعھا، الانجاز موجود ممكن أن نقدمھ الى حضراتكم بالید، لكن لدینا مشكلة في 2014 لم تكن ھنالك موازنة، عندما عرض الامر
علینا قلنا ثبتوا خطي الشروع خطي الأساس، ضعوا الـ 2014 ولا تضعوا  2014 ودعونا نفتح الموضوع لنقدم الموضوع الى مجلس النواب

حتى یكون ھنالك أساس حتى نقدم نحن حسابات ختامیة، من الأن فصاعداً 2018,2019 نستطیع نقدمھا لكن ما یشكل تقدیمھا الان ھو عدم
وجود 2014 لأنھ لم یكن ھنالك حسابات، فدعوھم في 2014 ودعوھم من دون 2014 لأنھ ھنالك سلف كثیرة في 2014 تسوى أو لا تسوى،

على كلاً ھذا قرار یجب أن یتخذ ھو قرار حساس، أذا أردنا ان نبني خط شروع لأن یجب أن یكون لنا أساس ننطلق منھ، كما في (الاندكسیز)
یعني نجعل عام 2017 ھو خط الاساس ونبني على ما فوق، والسابق نصفیھ حسب المدونات وحسب التقاریر الموجودة عندي حتى یكون ھنالك

أساس ویكون ھنالك تسوید لعمل الموازنات، ونضیف المشاریع والأداء ھي بحد ذاتھا عملیة اصلاح كبیرة ضد الفساد، ذكرت في الكلمة بشكل
مختصر وسریع ان عندما یكون لدینا بند، الان تتكلمون أنتم عن عقود في وزارات معینة، مثلاً (3) ملیار, (2) ملیار, (5) ملیار في كذا وزارة
في فلان من الوزارات أو في فلان وزارة، موجودة مثل ھذه العقود سوف یصعب تماما التدقیق في نشط وفائدة وجدیة ھذه العقود بدون العودة

الى عقود حتى لو كانت یعني خدمات بدون العودة الى موازنة الاداء والمشاریع، فلنوصف كل عمل حتى العمل الخدمي یجب أن یوصف، دائرة
جوازات یجب أن تصدر مثلاً في ملیون جواز، ھنالك (300) موظف لو فرضنا مصروفاتھا ھكذا، مستلزماتھا السلعیة رأسمالیة، توصیف كامل

لدیھا، فعندما ترتفع ونشاھد ارتفع ملاكھا الى ثلاثة أضعاف وأدائھا قل الى النصف بالضبط كما اشخص ربح و خسارة عند شركة ربحیة،
رأسمالھا كذا یجب ان یربح كذا أو یخسر، واضح أذ یكون، فعندما ھو، فكل المواقع یجب أن توصف في موازنة الأداء والمشاریع، وأقول لكم
بدأنا لیس سوف نبدأ، ما وجد في الحكومة ھذه حقیقة نحاول الوصول لأشیاء ثم نعلنھا، ونعتقد في عدد كبیر من الحوادث شاھدتم ھذا الشيء،
فبالتالي في مع وزارة التخطیط ھذا الأمر سھل لأن معطي حساب العقود وخسارتھا وربحھا، توصیفیھ وعقود رأسمالیة عقود استثماریة من

السھلة، اما في التشغیلیة توجد مشكلة، توجد مشكلة قد نحتاج لعدة صیانات لكن سنبدأ بھا أیضاً لكن حتى تصل قوتھ الى موازنة لأن ھذا النصر
یحتاج لك (8) سنوات، ان شاء الله نستطیع نعملھا بأسرع وقت اذا استطعنا ندخل بشكل وتعاونا جمیعاً نستطیع أن ندخل الى القضایا التشغیلیة،
المحافظات ومشاكلھا، الان ھنالك مطالبات مثلاً بإلغاء مجالس المحافظات، ھل سوف تلغى؟ لا ستلغى، ھل ھي دستوریة؟ ھل ھي قانونیة, ھذا
نقاش طویل لكن نحن نتصرف على ما ھو موجود قائم لا نفترض لو توجد نیة في الإلغاء نحن نتصرف كأنما الالغاء حصل، یجب أن نتصرف
كسلطة تنفیذیة على ما ھو قائم في ھذه الامور، ھذا ملخص لما سمعتھ من الاخوة، توجد أمور متشابھة قد یكون توجد بعض الامور، مثل معبرة

تفعیل لجنة العقود الكبرى، كل ھذا كلام صحیح، الرفع السري عن، ھذه الامور سجلناھا كلھا، لم یفتنا تھجیر لأي ملاحظة لأي من المواد،
والأخوات ایضاً عن أي مسألة ذكرت لكن أنا ھذا ما لخصتھ في المواضیع المختلفة وحاولت أن أجاوب عنھ بشكل كلي یعني توفیر للوقت وإبقاء
الأمور الاساسیة والمھمة ھي الحاكمة بیننا، مجلس الأعمار ضرورة حقیقة ونحن نعمل علیھا كما طلب بعض الإخوة والأخوات، الفساد لا یزال
بالحسم، نعم الفساد سوف یبقى معنى لفترة، یعني مرید ومریض ولیس مریض بالسھل یعني لیس مریض بالسعال والأنفلونزا، مریض فیھ قلب

وفیھ سكر وفیھ ضغط ونزیف وكذا، یعني مریض بأمراض كثیرة من غیر المتوقع فعلاً، غیر المتوقع حكومة بأشھر قد تستطیع أن تحل كل
المشاكل مرة واحدة، لا اعتقد، المھم الجدیة في العمل والمھم بیننا أن تصبح علاقة حقیقیة، أنا أعاني الكثیر على المدونة التي قدمت وأرجوا أن
تناقش مع رئاسة مجلس النواب حتى نصل الى أجراءات یقوم فیھا مجلس النواب بدوره الرقابي والتمثیلي والتشریعي وتقوم بھ السلطة التنفیذیة

.بكامل دورھا التنفیذي وصلاحیاتھا وكذلك السلطة القضائیة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً دولة الرئیس، دعني أقرأ النصوص، یعني تعقیب لدي على ما تفضل فیھ السید رئیس مجلس الوزراء

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

ھل ھو للعراق، نعم ھو للعراق، في أي موضوع أخر ھو للعراق، سوف یكون في موضوع الأمن او المنافذ الحدودیة، او المناطق المتنازع
علیھا أو مكافحة الفساد أو الموازنة، ھو جمیعھ للعراق، لكن ھل كل ما ھو للعراق الیوم نستطیع أن نطبقھ مباشرةً وفجأةً، ھل كل ھذه الأمور

یسیطر علیھا، یتفق علیھا، ھل كل، یعني توجد أشیاء مسائل الیوم خارج قدرات الحكومة، الیوم أعطي مثال بسیط، الیوم ھنالك مقاتلین من الب
كاكا في مناطق في العراق، وھنالك قصف تركي الى بعض المناطق في العراق، لكن وبشكل بسیط الكلام لماذا للعراق یذھب یطرد ھؤلاء ویمنع

ھؤلاء، أرجوا أن یأخذ بالاعتبار تاریخ المسائل وإمكانیاتنا في السیر قدماً تدریجیاً نحو ھذه الاھداف، لكل العراق ھو لكل العراق، لذلك عند
سحب قانون مثلاً من أین لك ھذا أو الى أخره، حقیقیة ھذا القانون سنراجعھ وسنرسلھ لكم، ھذا یحتاج الى أیضاً خط شروع، عندما نقول لھ من
این لك ھذا، من ما كان، عندما نقول لھ من أین لك ھذا، یقول ھذا إرث من أبي، یقول ھذا جاءني من ھكذا جھة، یقول أنا حصلة علیھ من فلان

جھة، ھذه مسائل تحتاج الى عمل جبار وكثیر حتى نبدأ بالشروع، فعلاً ھذا یقول لك الان انا املك ھذه الممتلكات ولدي ھذه الأموال، طیب
وأعتقد في الذمة المالیة نحن ملزمون جمیعاً على طبعنا، انا كوزیر عدة مرات ونائب رئیس الجمھوریة السابق، نقدم نحن الذمة المالیة فیھا جمیع

حساباتنا أینما كانت، حتى نصل الى جمیع الحسابات للجمیع بأي أسم موجود، ھذه المسألة لیست بسیطة لیس قرار أداري بسیط یتخذ ونقول
.انتھینا ھذا ما وصلنا لھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

كیف منفذ طریبیل فتح والبصرة ظلمت، ما ھي الصورة التي فتح فیھا منفذ طریبیل، كیف عرفت لا توجد رقابة، قانون ھیأة المنافذ الحدودیة،
.أطلب من اللجنة المالیة، انا سوف أجیبك على ھذا الموضوع

اطلب من اللجنة المالیة استضافة ھیأة المنافذ الحدودیة للوقوف عن أسباب عدم تطبیق التعرفة الكمركیة في بعض الأحیان في موانئ اقلیم
.كردستان وفي موانئ البصرة

طریبیل لست لأني منھا المكان الوحید، رئیس الوزراء یسمعني و ممثل الحكومة أیضاً موجود المكان الوحید الذي تفرض فیھ التعرفة الكمركیة
.ھو منفذ طریبیل

سیدتي الكریمة الإعفاء تدخل للعراق، لغایة الأن أولاً لم تطبق بالشكل الفعلي، ثانیاً تدخل للعراق مئات الآلاف من المواد ومن البضائع، كل
.المواد التي معفیات وھي تضرر منفذ طریبیل بالمناسبة لأن إیراداتھا تزداد فیما لو كان ھنالك كمرك (100%) لیس معناه أنھ ھو أضر البصرة

السید رئیس مجلس الوزراء شكرا جزیلاً على ھذا التوضیح، السید رئیس مجلس القضاء الأعلى شكراً جزیلاً على الملاحظات، ھنالك فقط
للتوضیحات السید رئیس مجلس الوزراء بما یتعلق بالقرارات الصادرة من مجلس قیادة الثورة المنحل لھا صیغة القانون ولا تعدل ولا تلغى إلا

بتشریع، وبالتالي نحن كمجلس نواب مستعدین للتعاون مع السلطة التنفیذیة ومع السلطة القضائیة لإجراء أي تعدیلات وإلغاء قوانین تسھم في
.مكافحة الفساد، مجلس النواب ولجان مجلس النواب داعمة وساندة للسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة لإجراء التعدیلات اللازمة

.بما یتعلق بالھیئات المستقلة المادة (102) والمادة (103) والمادة (104) والى أخره، ھذه المواد تحدد ارتباط الھیئات المستقلة

ذكرت المادة (102) تعد المفوضیة العلیا لحقوق الأنسان والمفوضیة العلیا المستقلة للإنتخابات وھیأة النزاھة ھیئات مستقلة تخضع الى مجلس
.النواب وتنظم أعمالھا بقانون وما بعد لاحقاً تم تشریع بعض القوانین

ً المادة (103) یعد كل من البنك المركزي العراقي ودیوان الرقابة المالیة وھیأة الأعلام والاتصالات و دواوین الأوقاف ھیئات مستقلة مالیا
ً .واداریا

.ثانیاً: یكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب ویرتبط دیوان الرقابة المالیة وھیأة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب

في مادة أخرى ذكر أنھ ترتبط دواوین الأوقاف بمجلس الوزراء، ھذا یؤكد أن الدستور حدد ما ھي الجھات التي ترتبط او الھیئات التي ترتبط
.بمجلس الوزراء وما ھي الھیئات التي ترتبط بمجلس النواب

تم تشریع قانون ھیاة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة، السید رئیس مجلس الوزراء في عام 2011 قانون رقم (30) وقانون رقم (31) كان احد
ً النصوص التي أضافھا مجلس النواب في وقتھا أنھ مجلس النواب ھو من یقدم او ھو من یختار من یكون رئیساً ومعاونین لھیأة النزاھة وأیضا

رئیساً لدیوان الرقابة ومعاون لھ، ولكن تم طعن الحكومة في وقتھا أمام المحكمة الاتحادیة والمحكمة الاتحادیة أصدرت قرارھا بعدم أمكانیة
مجلس النواب بتسمیة، و أوكلت التسمیة الى رئیس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء، أؤكد أن مجلس النواب لیس حریصاً على من یسمي ھذه

التسمیات أو من یرشح، حرصنا على، أؤكد حرص مجلس النواب على إنھاء أدارة ھذه المؤسسات بالوكالة وأیضاً أرى والمس اھتمام رئیس
الوزراء أیضاً في غلق ھذا الملف بما یتعلق بمؤسسات الدولة بشكل عام، والھیئات الرقابیة ھیأة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة، كیف لنا أن

یستمر عمل الھیئات الرقابیة وھي تعمل بوجھة نظر الموكل، یجب أطلاق ید الھیئات الرقابیة، ھیأة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة لتكون ھیئات
مستقلة، ونؤكد لك السید رئیس مجلس الوزراء استعداد مجلس النواب على تبني أسماء مرشحین یتمتعون بالكفاءة والنزاھة اذا فیما لو قدمھم

السید رئیس مجلس الوزراء، رأي السیدات والسادة النواب أن یحسم ھذا الملف ولھ الأولویة الأولى قبل باقي الھیئات، وبالتالي وصلتني
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مقترحات السیدات والسادة النواب على أن نقترح على جنابك ان یتم ارسال أسماء رئیس دیوان الرقابة المالیة، رئیس ھیأة النزاھة ومعاونیھم الى
مجلس النواب للتصویت علیھ في موعد اقصاه شھر، ھل بإمكانك السید رئیس مجلس الوزراء ارسال الأسماء خلال ھذه الفترة؟

السید رئیس مجلس الوزراء أنت لك الوقت بالإجابة على ھذا الأمر وفي نفس الوقت، بما ھذا لا یعني أنھ الموجودین حالیاً علیھم ملاحظات، أذا
أنت رأیت أنھ ھل بالإمكان ترشیحھم ھم او غیرھم لا یوجد مانع، نحن المبدأ انھ یغلق ملف ادارة الدولة بالوكالة، من غیر المعقولة أنھ القانون

.مشرع من عام 2011 ونحن في الـ 2019 ولم ترسل الحكومة مرشحین لھذه الھیئات

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

السید الرئیس أنا لم اجیب بسرعة حتى أعطیك جواب صادق، خلال الغد أنا أو بعد غد انا أعطیك اذا كان ممكن انا خلال شھر أقدم الأسماء أو
.خلال (45) یوم انا أعطي ضمن المھلة الموجودة التي أقرھا مجلس النواب لأنھاء الوكالات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس مجلس الوزراء نحن مقدمین لك دعم وأسناد للمضي في ھذا الملف

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

.أقدر، ممكن أنھ من خلال (15) وممكن خلال أسبوع أقدم لك الأسماء

-:السید رئیس مجلس النواب –

أیضاً السید رئیس مجلس الوزراء تحدث الكثیر من النواب على كیفیة ضبط أیقاع العقود الحكومیة وأن لا تلقى فقط بتعلیمات وأن ترتقي الى
مستوى التشریع من خلال قانون نرسلھ الحكومة الى مجلس النواب لغرض المضي فیھ وتشریعھ، نعتقد ھذا من الامور المھمة التي تنظم عمل

العقود الحكومیة في جمیع مؤسسات الدولة، وما ھي الصلاحیات وأن یقلل من الاستثناءات وحتى في ما لو كان ھنالك استثناءات تمر من خلال
القانون، ویتم ذكرھا في القانون، أنھ لا تكون الاستثناءات كیفما أتفق، ھذا الأمر أعتقد یسھل وینظم عمل تنفیذ العقود الحكومیة في مؤسسات

.الدولة، أطلب أیضاً نحتاج الى تصویت من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

السید رئیس مجلس الوزراء لدیك في المادة خامساً (أ و ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة تتیح لك استخدام الاحتیاطي المدور لتعزیز
بعض النواقص في مؤسسات الدولة، أذا تعتقد من الضروري أنھ نمنحك قرار من مجلس النواب بدعم السلطة القضائیة لتوفیر كل الامكانیات
اللازمة من خلال توفیر التمویل اللازم لھم لما یساعد عملھم في ملف مكافحة الفساد وتوفیر الاحتیاجات اللازمة لمجلس القضاء الأعلى لدعم

الادعاء العام، تحتاج الى قرار؟

-:(السید عادل عبد المھدي (رئیس مجلس الوزراء –

.أنا أبلغكم

-:السید رئیس مجلس النواب –

لا أنا كاتب نص القرار، القرار أنا معك متفقین دولة الرئیس القرار، المواطنین تنتظر منا دولة الرئیس، فما ھي الإجراءات التي اتخذتھا الدولة
.العراقیة الیوم

أنھ التي اتخذتھا الدولة العراقیة الیوم في جمیع مؤسساتھا بما یتعلق بمحاربة الفساد، صیغة القرار، القانون یتحدث بشكل عام، سیدي الكریم نحن
نتحدث عن دعم السلطة القضائیة، توجد محاكم الى غایة الان تعاني من مشاكل، تحدثوا كثیرین عن مشاكل غیر موجودة، قد الموازنة لا تكفي،

لدینا أنا تحدثت عن احتیاطي الطوارئ وأنا تحدثت عن المناقلات للأربعة ترلیون، بالتالي أذكر ھذا الأمر أعتقد من خلال قرار یسھم بدعم
.الحكومة في ھذا الملف

على الحكومة اعتماداً على المادة خامساً (أ و ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة، توفیر المبالغ اللازمة لدعم السلطة القضائیة وتوفیر كافة
المتطلبات اللازمة لھا لتعزیز اجراءات مكافحة الفساد وبما فیھا توفیر الدرجات الوظیفیة لمجلس القضاء الاعلى لتخصیصھا لجھاز الادعاء

.العام، اطلب من مجلس النواب التصویت على ھذه الفقرة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

أیضاً صیغة قرار اخر تعرض على السیدات والسادة مجلس النواب، السید رئیس مجلس الوزراء تداخل السلطات الرقابیة بما یتعلق بموضوع
مكافحة الفساد یربك عمل المؤسسات نفسھا ویربك عمل المؤسسات الأخرى، نعتقد انھ دیوان الرقابة المالیة وھیاة النزاھة مع تفعیل دور الادعاء
العام كافي لمساندة الحكومة والقضاء بمكافحة ھذا الأمر ومكافحة ھذه الآفة، ونعتقد أنھ من الضروري ان یأخذ الادعاء العام مكانھ وبعد تشریع

قانونھ، وأن یفعل بشكل ضروري ولا حاجة الى مكاتب المفتشین العمومیین، أطلب من السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب التصویت من
.حیث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین وتفعیل دور الادعاء العام، من حیث المبدأ، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)
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من حیث المبدأ تعني أنھ لا زالوا مستمرین بأعمالھم الى حین إكمال التشریعات اللازمة ما یتعلق بقانونھم وبتوفیر الإمكانیات اللازمة لجھاز
الإدعاء العام، ھذا الأمر سوف یتولى مجلس النواب تعدیل قانون أو إلغاء قانون المفتشین العمومیین، أخذنا موافقة مجلس النواب على إلغاء

.مكاتب المفتشین العمومیین، نمضي في اجراءات التشریع، نعم

من خلال حدیث الحكومة لا مانع لدیھا وسیدي العزیز ما ھي فائدة استمرار أكثر من مؤسسة تعمل في نفس الموضوع، أنا واضع (100) جھة
رقابیة، (100) جھة رقابیة یعني (100) ملف فساد یفتتح في نفس الجھات، جمیعكم عاملون وجمیعكم تعملون في دوائر الدولة، وفي نفس
الوقت موظفین یعملون في مكاتب المفتشین العمومیین سوف یكیف وضعھم قانونیاً بنقلھم على مؤسسات رقابیة أخرى أو إبقاءھم في نفس

.وزاراتھم كموظفین ضمن ملاك نفس الوزارة

.شكراً جزیلاً السید رئیس مجلس الوزراء، شكراً جزیلاً السید رئیس مجلس القضاء

.ترفع الجلسة الى یوم الأثنین الساعة الواحدة ظھراً

.رُفعت الجلسة الساعة (5:50) مساءً

 

 


